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  :اهدي ثمرة جهدي إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  
 24( /سورة الإسراء »و قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا «: من قال في حقهما االله عز وجل( 

تشریفي لهما، حفظهما االله و منحهما الصحة و أمي و أبي اللذین انتظرا لحظة نجاحي و 
 .العافیة

 وجعل مثواها الجنةروح جدتي الغالیة رحمها االله ،. 
 إخوتي وأخواتي. 

  كل من علمني حرفا فصرت له به عبدا وكان علي به سیدا من معلمین وأساتذة في كل
 .مراحل التعلیم

 كل الأهل و الأصدقاء والزملاء. 
 من مد لي ید المساعدة ولو بكلمة طیبة أو دعاء كل. 

  
  

   



  

         

  الحمد الله الذي ساعدني على انجاز ھذه المذكرة وأنار لي دربي و وفقني في مھمتي
   .العلمیة 

  
 تيال   " شھرزاد بوسطلة"  ةالدكتورالمشرفة التقدیر والاحترام إلى ، أتقدم بخالص الشكر 

  لي من نصائح تھوعلى كل ما قدم، من معلومات ومراجع  ھاعلي بكل ما لدی تبخللم 
   .وتوجیھات طیلة إنجاز ھذه المذكرة 

  
إلى جمیع أعضاء اللجنة الذین تشرفت بقبولھم مناقشة ھذا العمل مقدما كما أوجھ شكري 

  .العلمي
  
 الأستاذبسكرة وولایة ورئیس محكمة " عبد الحمید  ھبیرات" الموثق أشكر أیضا الأستاذ  

لي  وهما قدمعلى في مكتب عقود الزواج ببلدیة بسكرة و موظ " عبد الحفیظ نحوي"المحامي 
   .ھـدراستي ھات   أفادتني في و معلومات من مراجع

  
ین العاملین بإدارة قسم الحقوق بجامعة لولا یفوتني أن أوجھ شكري إلى كل من المسؤو

  .محمد خیضر ببسكرة
  

و یكون من الواجب العرفان بالجمیل والإشادة بالمساعدات المقدمة من طرف أسرة مكتبة كلیة 
  . مكتبة كلیة الآداب و اللغات الأجنبیة بجامعة محمد خیضر ببسكرةأسرة الحقوق و 

  
   

    "بارك الله فیكم: "الى كل ھؤلاء أقول 



 

  ةـــــــــــمقدم



 مقدمــــة

 

 أ 
 

ولكي یعمرها شرع له الزواج الذي هو  ،خلق االله تعالى الإنسان وجعله في الأرض خلیفة
كل هذا نجد أن ول .الأرض ىعلالجنس البشري  یةلاستمرار الوسیلة الشرعیة للقاء الذكر والأنثى 

الأدیان السماویة قدست هذا الرباط الدیني الذي هو ذو فوائد دینیة ودنیویة یحفظ للزوجین 
وتفضیلهم  اعتقادهم، والمسیحیون رغم رفرضا على كل قاد هو اعتبر  الیهودفنفسیهما ودینهما، 

ضرورة لبقاء النوع الإنساني والقیم الدینیة والنفسیة  اعتبروهللرهبانیة والتبتل إلا أنهم 
  . والاجتماعیة

مناسبة سارة  فانعقادهعند مختلف المجتمعات،  وقد وضع الزواج منذ القدم في إطار محدد
كل  نكبة تلحق بطرفي العقد وتتعداها إلى أهلهم، وحرصت وانحلالهیفرح لها الأهل والمقربون، 

باع إجراءات معینة تعطي لهذا العقد الهیبة والقوة الدینیة، فمثلا على إتالدیانات السماویة 
 ،الإكلیلوبعده صلاة  ،وبین یدي رجل دین ،المسیحیون یشترطون إكمال الزواج في الكنیسة

الإسلام یشترط ضرورة  بینما .الزواج الذي یمسكه رئیس كل كنیسةویسجل في دفتر قید عقود 
 نجد أن، فأما من الناحیة القانونیة .لانعقاده، الولي، الصداق، الشهود، رضا الزوجینتوافر 

ضرورة توثیق وتسجیل عقود الزواج ومن ب قد ألزمت ،في الدول الإسلامیة ،القوانین الوضعیة
 استوجبتحیث نظم هذا الرباط المقدس ضمن إجراءات محددة قانونا  ،ا المشرع الجزائريبینه

المدنیة، كما بین الأشخاص المكلفون بتوثیق عقود الزواج، إلا أن  تسجیله في سجلات الحالة
وهذا ما یؤدي إلى ضیاع  ،بعض الأفراد یغفلون هذا الشرط ویعقدون زیجاتهم دون تسجیلها

  .وحقوق الأبناء من جهة ثانیة ،حقوق الزوجة من جهة
  :الإشكالیة الرئیسیة

  :الطرح التالي ىعل موضوع الدراسة إشكالیة جاءت  
  المشرع حقوق الزوجة والأبناء من خلال إلزامیة توثیق عقد الزواج؟ ىأي مدى حم إلى

  :التساؤلات الفرعیة
 :كالتالي تاءوالتي ج تساؤلات ثلاثسیة یالرئ الإشكالیة عنتفرع و     

 من هم الأشخاص المكلفون قانونا بتوثیق عقد الزواج؟ .1
 أجل توثیق عقد الزواج؟ هي الإجراءات القانونیة التي یجب إتباعها من ما .2
 هي الإشكالات التي یطرحها توثیق عقد الزواج؟ ما .3



 مقدمــــة

 

 ب 
 

  :الموضوع أهمیة
 :الآتي في كبرى تتمثل أهمیةالموضوع  یكتسي البحث في هذا

الفوائد المرجوة التي الزواج، ب لا من الجنسین وخاصة المقبلین علىتوعیة الشباب ك .1
  .الزواج تكمن عن توثیق عقد

  .الأسرة أحكام ىعلغیر الموثق و أثره عقد الزواج إشكالات إبراز  .2
العربیة منها، التي تناولت  حتى تسلیط الضوء على الأنظمة القانونیة الجزائریة، و .3

  .ونضمت الاجرءات القانون لتوثیق عقد الزواج
  :الموضوع اختیارأسباب 

 :هياختیار هذا الموضوع  إليالتي دعت  الأسبابمن بین  إن
 وحتىالزواج،  ىالمقبلین عل الأشخاصمن قبل  ،معرفة التطبیق الفعليالرغبة في  .1

 .القانونیة لتوثیق عقد الزواج للإجراءات أولیائهم
وكذا  ،توثیق عقد الزواج من اجل ،إتباعهاالقانونیة التي یجب  الإجراءاتمعرفة  .2

 .وتوثیقه بإبرامهالمكلفین قانونا  الأشخاص
والسعي لتقدیم حلول  الزواج،معرفة الانعكاسات السلبیة التي تنجم عن عدم توثیق عقد  .3

 .معالجتها لأجلقانونیة 
  تالصعــوبـــا

 :وقد واجهت سیر هذا البحث صعوبات تمثلت في
، "على أحكام الأسرةتوثیق عقود الزواج وأثره "قلة المراجع المتخصصة بموضوع  .1

فترة ما  في القوانین الجزائریة التي نضمت توثیق عقد الزواجمنها ب وخاصة ما تعلق
  "عبد العزیز سعد"للمؤلف  ،ت في مرجع واحدعوالتي جم، 1962غایة  إلى 1882بین

مما  ،)1963 إلى 1882جزائري فترة مابین نظام الحالة المدنیة ال( :تحت عنوان
 .التهمیش عملیة صعب علینا

) رئیس المجلس الشعبي البلدي( ضابط الحالة المدنیةالسید مع مقابلة  إجراءصعوبة  .2
 .شخصیا للإجابة على بعض من الاستفسارات حول موضوع البحث

  



 مقدمــــة

 

 ج 
 

  :المنهــج المتبــع 
 الجزئیةیتم طرح حیث  ،المنهج التحلیلي الوصفي ىوضوع علاعتمدنا في دراسة هذا الم  

ثم مقارنتها مع التشریعات  المراد بحثها ثم عرض المادة القانونیة المتعلقة بها وتحلیلها ونقدها،
، مع الاستعانة بالمنهج التاریخي في المبحث الثاني من الفصل الإمكانغیر الجزائریة بقدر 

  .الأول
لات التي تطرحها ؤ مختلف التسا ىعل والإجابةبمختلف جوانب الموضوع  الإلمامغرض ب و

اعتمدنا تقسیما ثنائیا للخطة التي تتكون من فصلین نستعرض خطوطهما العریضة  ،الإشكالیة
  :فیما یلي
  مقدمـــــــة

  .والتاریخي لتوثیق عقد الزواج ألمفاهیميالإطار : الفصل الأول
  .ماهیة توثیق عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: المبحث الأول

  .مفهوم توثیق عقد الزواج: المطلب الأول
  .الأشخاص المكلفون بتوثیق عقد الزواج: المطلب الثاني
  .صور توثیق عقد الزواج: المطلب الثالث

  .مراحل تطور توثیق عقد الزواج في الجزائر: المبحث الثاني
  .الاستعمارمرحلة : المطلب الأول
  .الاستقلالمرحلة : المطلب الثاني

  .أثر توثیق عقد الزواج على أحكام الأسرة: الثانيالفصل 
  .إشكالات توثیق عقد الزواج: المبحث الأول

  .زواج القصر :المطلب الأول
  .فك الرابطة الزوجیة: المطلب الثاني

  .منازعات توثیق عقد الزواج: المبحث الثاني
  .الجانب المادي لكل من الزوجة والأبناء: المطلب الأول
  .الجانب المعنوي لكل من الزوجة والأبناء: المطلب الثاني

 .خاتمـــــــة
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  :الفصل الأول
الإطار ألمفاهیمي 

  والتاریخي لتوثیق عقد الزواج
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في المجتمع أهمیته  ومكانته  عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة ولقداسة نظرا 

ز عقد النكاح عن السفاح، یتمیلالإعلان،  في عقد الزواج للتوثیق و شهادالإشرع  ،الإسلامي
من  .الكتابة التي قد تنتج عن الزواج غیر الموثق بالشهادة و ،لمفاسددرء ا و  لحقوقحفظ او 

ذلك أن یتفقا إثنان على الزواج بدون وثیقة ثم یجحدها أحدهما أمام القضاء، أو ینكر الزوج 
لو تم عقد الزواج بوثیقة رسمیة التي كان شیئا من هذا أن یقع  مانسب أولاده له، وبالتالي 

  .تكسبه الصفة القانونیة
المشرع الجزائري قد نص على ضرورة نجد أن  ،لروابط الأسرة احتراما منعا للمفاسد و و

المتعلق بقانون  05/02ذلك بموجب الأمر رقم  مواد و أربعةتوثیق عقد الزواج حیث نظمه في 
   22.1، 21، 19، 18الأسرة الجزائري في المواد 

المتعلق  70/20من الأمر رقم  77إلى غایة المادة  71نجد المادة  إلى هذا  افةبالإض
مثلا المادة  ،إحدى وثائق الحالة المدنیة باعتبارهاقد نظموا وثیقة عقد الزواج  ،2بالحالة المدنیة

ذلك من اجل  تسلیم الزوجین دفترا عائلیا، و ألزمت ضابط الحالة المدنیة بتسجیل العقد و 72
بصفة عامة تداركا  المواطن الجزائري بالدرجة الأولى ومصلحة المجتمع مصلحةعلى  الحفاظ

  .النصوص التشریعیة السابقة كانت تعرقل إجراءات عقد الزواج في القوانین و للإشكالات التي
قسم الفصل إلى الجزائري على المجتمع  انعكاساته ولمعرفة أهمیة توثیق عقد الزواج  و
القانون في  المبحث الأول تناول ماهیة توثیق عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة و .مبحثین

تطرق إلى مفهوم توثیق عقد  المطلب الأول: وره إلى ثلاثة مطالبو الذي قسم بدالجزائري 
المطلب الثالث  أما ،تطرق إلى الأشخاص المكلفین بتوثیق عقد الزواج المطلب الثانيالزواج، 

مراحل تطور توثیق عقد على الضوء المبحث الثاني سلط  و .فتناول صور توثیق عقد الزواج
 فترةتوثیق عقد الزواج  إلىتعرض  المطلب الأول: ینو الذي قسم بدوره إلى مطلب الزواج

  اليــــــــالمتعلق بالحالة المدنیة للأه م1882مارس  23قانون  إلى أشارالفرنسي حیث  الاستعمار
                                                

المؤرخ  11 - 84المعدل والمتمم لقانون رقم  2005فبرایر  26الموافق لـ  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02الأمر رقم  1
والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة، المؤرخة في  م1984یونیو  9الموافق لـ  ه1404 رمضان عام 9في 
 .20، ص15العدد  م27/02/2005

فبرایر المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة،  19الموافق لـ  ه1389ذو الحجة عام  21المؤرخ في  70/20الأمر رقم  2
 .281- 280، ص21عدد م27/02/1970المؤرخة في 
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الخاص بعقود  م04/02/1959المؤرخ في  274/59وصولا إلى الأمر رقم  المسلمین بالجزائر 

 ،لات الجزائراعمالزواج التي یعقدها الأشخاص الخاضعین للأحوال الشخصیة المحلیة في 
ما بعد  توثیق عقد الزواج في مرحلةل فتعرضأما المطلب الثاني  ،الساورة الواحات و
م الذي قضي 05/07/1962المؤرخ في  65/62إبتداءا من الأمر رقم  الاستقلال/ الاستعمار
مع تعارض منها  عقود الزواج ماعدا ما تنظمالمراسیم الفرنسیة التي  العمل بالقوانین و باستمرار

  .المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 05/02قانون  السیادة الوطنیة إلى غایة صدور
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  والقانون الجزائري الزواج في الشریعة الإسلامیة ماهیة توثیق عقد: المبحث الأول

لأصحابها، ومن أهم هذه  والتزاماتإن عقد الزواج مثله مثل العقود الأخرى یرتب حقوقا 
حق الأبناء في ا حق الزوج في طاعة زوجته له، وكذ، حق الزوجة في المهر والنفقة الحقوق
ذلك من خلال  جعل المشرع الجزائري یلزم بضرورة توثیق عقود الزواج و هذا ما و ،النسب

الصفة القانونیة التي یتم بواسطتها  الحالة المدنیة، لأجل منحه الإطار و تسجیله في سجلات
  .هذه الحقوقعلى المحافظة 

الأول تناول مفهوم توثیق عقد  :أجل معالجة هذا المبحث خصص له ثلاث مطالبمن  و
الثالث فتطرق لصور  أما الأشخاص المكلفین بتوثیق عقد الزواج،عرف بالثاني  و زواج،ال

  .قد الزواجتوثیق ع
  مفهوم توثیق عقد الزواج: المطلب الأول

الرسول صلي  أنذلك  الإسلاميیرتبط بالفقه  و یطلق مصطلح التوثیق على علم الوثائق
  ،العقود ،المعاهدات ،الوحي( االله علیه وسلم اتخذ كتابا یكتبون له في مختلف المجالات 

 .عقودهم على القوانین الشرعیة الناس وتابع للقضاء، مهمته ضبط معاملات  و )المراسلات
بضاعة عالیة منیعة تحتوي على  بضاعة جلیلة شریفة و " :على انه ابن فرحونكما وصفه 

ضبط أمور الناس على القوانین الشرعیة، وحفظ دماء المسلمین وأموالهم، والإطلاع على 
تعرف على أن ی الإنسان، لولا علم التوثیق لما إستطاع أخرىبعبارة  1".أسرارهم وأحوالهم

قدیما قد  أن الفقهاءنجد على سبیل المثال الوقائع التاریخیة،  الأدیان و الحضارات المختلفة، و
خاصة بعد إتساع رقعة الدولة  بعلم التوثیق في وقت مبكر من التاریخ الإسلامي، و اهتموا

التعریف  مع هذا نجد أن .بعدالاعتماد علیها فیما  یمكنتحریر الوثائق بطریقة  بغیة ،الإسلامیة
هذا  ولأجل معرفة النظرة القانونیة لمفهوم توثیق عقد الزواج، قسمأكثر دقة  القانوني للتوثیق

  . فروع أربعةالمطلب إلى 
  
  

                                                
، الجزء المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائقأحمد بن یحیى الونشریسي،  سعبا وأب 1

حیاء التراث،   .28، صم2005 -ه1426العربیة المتحدة،  تالإماراالأول، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ
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 الفرع الثانيالشریعة الإسلامیة، من وجهة نظر د الزواج ف توثیق عقالفرع الأول عر 

 ذكرالفرع الرابع  أخیراو توثیق عقد الزواج، أهمیة  بین الفرع الثالث، عرف عقد الزواج قانونا
   .القوانین العربیة والإسلامیة من توثیق عقد الزواجبعض موقف 

  تعریف توثیق عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول
 جزءاأو للزوجة كاملا المهر دفع  یؤخرونالمسلمون  اخذدأت كتابة عقود الزواج عندما ب
 لإثبات عقد الزواج )المؤجل(مؤخرالیدون فیها  ة عقد الزواجقوثیأصبحت السبب لهذا  منه، و

بالقول  شیخ الإسلام ابن تیمیة استدل هنا و .من ناحیة و لحفظ حقوق الزوجة من ناحیة أخرى
یتزوجون على مؤخر بل یعجلون  یكونوالم یكن الصحابة یكتبون الصداقات لأنهم لم "  :انه

صار ذلك  ولما صار الناس یتزوجون على مؤخر،  و أخروه فهو معروف،إن  المهر، و
دا تیمیة جاء مؤی ابننستنتج بأن قول ومنه  .1"في أنها زوجة له حجة في إثبات الصداق و

وموضحا لسبب توثیق عقود الزواج، ذلك أن الناس في عصره كانوا یتزوجون على مؤخر 
بها،  الاستمتاعالصداق، والمعروف أن الصداق هو حق للزوجة یدفعه الزوج لها لأجل حل 

 لإثباتهبینة حجة ك ؤخذیلكي  أیضاو  ،كل من الزوجین على حقهما واستبقاءولأجل المحافظة 
  .حالة حدوث نزاع بین الطرفینوالمطالبة به في 

علیه فإن توثیق عقود الزواج في الشریعة الإسلامیة له مدلولان أحدهما لغوي والثاني  و
   :وجاء كالتالي اصطلاحي

لتوثیق عقد الزواج في اللغة العربیة عدة معاني  :الزواجعقد لتوثیق  المدلول اللغوي/ أولا
  :وهي

ثِقُ : الثقة: أصل مادته وثق قَ به یَ ثِ قَةً : مصدر قولك وَ ثَاقَةً وثِ   .ائتمنهبالكسر فیهما، وَ
ثَّقْت فلانا إذا قلت إنه ثقة، وأرض وثیقةٌ  ق: ووَ كثیر : كثیرة العشب موثوق بها، وكلاء موثِ

 مصدر الشيء الوثیق المحكم،: موثوق به أن یكفي أهله عامهم، وماء موثق كذلك،والوثاقة
ثاق إسم الإیثاق، تقول ثَاقةً والوَ ثقٌ وَ وْ ثاقًا، والحیل أو الشأوثَقْتُه إ: والفعل اللازم یَ   الذي يءیثَاقًا ووَ

  

                                                
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة 32، المجلد )كتاب النكاح( ى، مجموع فتاو تیمیةأحمد بن  1

 .131م، ص 2004 –ه 1425السعودیة، 
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ثَقهُ في الوثائق أي شدهوثَق به وِثَاقٌ ی  بط، وأوْ باط والرُّ ثُقُ بمنزلة الرِّ قال . ، والجمع الوُ

اقفَشُدُّ «:ىتعال ثُقَ الشيء بالضم، 1»و الوِثَ   .2وثاقة فهو وثیق أي صار وثیقا والأنثى وثیقة،ووَ
الشيء المحكم، والجمع : والوثیقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثِّقة والجمع الوثائق، والوثیقُ 

مثله، ووثَّقْتُ الشيء توثیقا، فهو : أي بالثِّقة، وتوثَّق في أمرهوثاقٌ، ویقال أخذ بالوثیقة في أمره 
ثَّق، قُ  موَ ثِ الناس على صدقات أموالهم بما أخذ علیهم من  یؤمنههو الشخص الذي : والموْ

ما  لانكسارهو العهد، صارت الواو یاء : والمیثاق. ثاق فلا یبعث علیهم مصدق ولا عاتالمی
« : ومنه قوله تعالى .3والجمع الموثق: قبلها، والجمع المواثیق على الأصل، وفي المحكم

ذِي  اقهُ الّ مِیثَ قكُم بِهِ وَ كانت  ىبضرورة الوفاء بالعهود مت  ألزمتالكریمة قد  فالآیةومنه  ،4 »أَوثَ
من ذلك   أصحابهاموثقة ذلك انه بموجب تلك الوثیقة تحفظ كل الحقوق ویتم استحقاقها من قبل 

  .وثیقة عقد الزواج 
  یق عقد الزواج لتوث الاصطلاحيالمدلول / ثانیا

 ،فقهاء ي سنعرف هذه المفردة من وجهة نظرفیما سیأتعدة تعریفات، مصطلح التوثیق ل
 التوثیق الأمر الذي یحصل به التقوى على الوصول:" عرفه الشیخ سلیمان العجیلي بقوله

   .5"للحق
 مجموعة من العقود الشرعیة المحكمة :" وعرفه الدكتور عبد االله محمد الجلیلي بقوله

الغیر، أو إثباته، عند التنازع أمام في ید صاحبه، أو في ذمة  واستقرارهلتأكید الحق 
  .6"القضاء

  
  

                                                
 .4سورة محمد، الآیة  1
بیروت، ص ، دار صادر، 15المجلد الجزء الأول، ، لسان العربمنظور الإفریقي المصري،  ابنجمال الدین محمد بن مكرم  2

151-152. 
 .152، ص السابق المرجع ،منظور ابن 3
 .7سورة المائدة، الآیة 4
  .54ص.م1996، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، مصر، 4، المجلد الإلهیةالفتوحات سلیمان العجیلي،  5
الطبعة الأولى، مطبعة النجاح ، ، التوثیق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمحمد جمیل مبارك 6

 .10م، ص 2001الجدید، الدار البیضاء، المغرب، 
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وسیلة  مجردتوثیق هو الأن  للشیخ سلیمان العجیلي یلاحظ على التعریف الأول ما

ما جاء به أما . حفظها وهذا ما یعاب علیهما هي لالحقوق أكثر و للحصول على ستفاء لإل
حفظها كما یصح ل أیضا الحقوق و لاستیفاءوسیلة على اعتبار انه توثیق ه للتعریفالجلیلي في 

لكن من  ،ویمكن العمل به راجحفهو تفسیر  على مستوى المحاكم به عند التنازع الاحتجاج
أن المقصود بتوثیق الزواج   ومنه نستنتج .هالناحیة الشكلیة یجدر الذكر، وهذا ما لم یشتمل علی

في سجلات الحالة  تسجیلهو  ،ضابط الحالة المدنیة أولدى الموثق في أوراق رسمیة  هو كتابته
كوثیقة رسمیة لا . وهكذا یتم إثبات عقد القران المدنیة لدى المصالح المعنیة على مستوى البلدیة

أن یرجع للزوج و الزوجة  السالفة الذكر تسهل الإجراءاتتقبل الإنكار ولا یسوغ الطعن فیها هذه 
  .جةإلیها عند الحا

  التوثیق في عقد الزواجاشتراط  حكم / ثالثا
التوثیق في حد ذاته مباح، ولكن الفقهاء قدیما لم یجعلوه شرطا من شروط الزواج، ولم 

یجاب التوثیق  .أي جزاء انتفائهیرتبوا على  ، فقهي معاصر اجتهادفي عقد الزواج،  واشتراطهوإ
أو إنكاره على السواء، وتلاعب الناس  الزوج فساد الزمان وكثرة الدعاوي الباطلة بإدعاء اقتضاه

بهذا العقد المقدس لهدف مادي أو كیدي، وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للائحة الإجراءات 
إلزامي لحفظ الحقوق المادیة و  كإجراءكون التوثیق مباح ولم یؤخذ . 1المصریة الشرعیة

أنه أصبح من المألوف « :لدین إمام المعنویة للزوجین في القانون المصري یقول محمد كمال ا
 مولا تعدغیر صالحة الزواج من رجل محترم وغني طمعا في ثروته وجاهه،  امرأةأن تدعي 

رجل من حثالة ي هود، كما أصبح من المألوف أن یدعأن تؤید دعواها بعدید من الش
 مولا یعدالمجتمع، الزواج بإمرأة على جانب كبیر من الثراء، أو على قدر من الجمال، 

  .وهكذا یتم انتهاك الحقوق .2»على الشهود الزور، والبیانات الملفقة الاعتماد
  
  

                                                
جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة، المعدل بقانون 2000لسنة  1القانون رقم  1 م المتعلق بتنظیم بعض أوضاع وإ

 .م المصري2000لسنة  91رقم 
، الجزء الأول، دار الكتب والوثائق القومیة، )عقد الزواج(سلمین أحكام الأحوال الشخصیة للممحمد كمال الدین إمام،  2

 .130/131، ص2000الإسكندریة، 
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 إمافي حال الخلاف  الإثباتوالتي تتمثل في صعوبة  عدم توثیق عقد القران إشكالات إن 

مالغفلة الشهود  المشرع المصري في شهر أغسطس عام  دفعت ،لإنكارهم وأمالنسیانهم  وإ
لأجل  ،ثبوت الزوجیة بوثیقة رسمیة صادرة من موظف مختصضرورة إلى اشتراط  1931
أو بعد  دعوى الزوجیة، وسواء كانت هذه الدعوى في حیاة الزوجین أو بعد وفاة أحدهماالسماع 
  .وفاتهما

بل اتقوجود رابط زوجي یجمعهما بإنكار أحد الزوجین مع توثیق عقد الزواج  لم یتم إذا
، أما إذا لم یكن ثمة إنكار من الخصوم تسمع بالرفض القضاء لدىبها المتقدم الشكوى 

ن لم تكن العلاقة الزوجیة ثابتة بمحرر رسمي   .الدعوى، ویفصل فیها حتى وإ
لا  أن توثیق عقد الزواج أو تحریره في محرر مكتوبمناقشته  تما تم إلى بالإضافة

 زواجالعقد تحریر وثیقة  أن الإسلامیةه، بینت أحكام الشریعة یعتبر قطعا شرط لصحته أو نفاذ
ولا شرطا من شروطه  عقد الزواجصحة ركنا من أركان بالضرورة لدى الموثق لیس 

آتُوا «:وقال االله تعالى نالصیغة، الولي، المهر، والشاهدی والتي تشتمل على ،الموضوعیة وَ
ةً  اتِهِنَّ نِحْلَ لا نكاح إلا «: علیه وسلم كالتاليوجاء حدیث الرسول صلى االله . 1»النِّسَاءَ صَدُقَ

  . 2»بولي وشاهدي عدل
 اعتبارفي عدم  ،بالرجوع إلى القانون الوضعي نجده قد أید أحكام الشریعة الإسلامیة و

 05/02الأمر  من مكرر 9و 9الزواج، ونجد نص المادتین صحة عقد التوثیق ركن من أركان 
قد ذكرت أركان وشروط عقد الزواج والتي جاءت على سبیل الحصر  ،المتعلق بقانون الأسرة

  : كالتالي
  »ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین« :9 المادة
  :یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة« :مكرر 9المادة 
 ،أهلیة الزواج - 1
 الصداق، -2

                                                
 .4سورة النساء، الآیة  1
الطبعة الأولى، دار الغد الجدید،  ،)كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات(منهاج المسلم  أبو بكر جابر الجزائري، 2

 .339، ص2002المدینة المنورة، 
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 الولي، - 3
 شاهدان، -4
  »الموانع الشرعیة للزواج انعدام -5

هو  ،أن توثیق عقد الزواجیمكننا أن نستخلص مكرر  9و 9ومن خلال نص المادتین 
عند النزاع أو الإنكار أمام القضاء، كما لا  الزواجمجرد وسیلة وضعها المشرع لأجل إثبات 

وذلك أن التوثیق هو دلیل إثبات أمام القضاء یجوز الخلط بین توثیق العقد وبین الإشهاد علیه 
فبدونهما لا یمكن لصحته ادة أو حضور الشاهدین في عقد الزواج هو شرط لازم فقط، أما الشه

ن حصل ذلك فإن الزواج باطل ویجب التفریق بینهماان یبر    .م وإ
  عقد الزواج قانوناتوثیق تعریف : الفرع الثاني

لأن  ،الظاهر أن تعریف التوثیق في القانون لا یختلف عن تعریفه في الشریعة الإسلامیة
أهل القانون أخذوا مصطلح التوثیق من الفقه الإسلامي، وما یقصد بالتوثیق في القانون هو 

لدى السلطات الرسمیة المعترف بها من  ،تسجیل عقد الزواج وتوثیقه من طرف ضابط مختص
كساب هذه الوثیقة الصفة  ،طرف الدولة، وفق الشكل الذي یحدده القانون لحفظ الحقوق وإ

  .القانونیة
  تعریف الوثیقة في القانون: أولا

یقصد بالوثیقة في القانون الورقة والمحرر الرسمي، الذي یكتبه الموظف الرسمي المختص 
من قانون المدني الجزائري على الإثبات في  324حیث نصت المادة  .بمقتضى وظیفته

عمومي أو  ضابطد یثبت فیه موظف أو العقد الرسمي عق «:یلي المحررات الرسمیة كما
شخص مكلف بخدمة عامة ما، ثم لدیه أو ماتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال 

   .1»واختصاصهالقانونیة وفي حدود سلطته 
  
  

                                                
م المعدل والمتمم بالأمر رقم 2007مایو سنة  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  07/05قانون رقم  1

، والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 1975الموافق لـ سبتمبر سنة  1395رمضان عام  20في  المؤرخ 75/58
 .997، ص 78
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الورقة الرسمیة « :والعقود المغربي مایلي الالتزامات من قانون 418وجاء في الفصل 

التوثیق في مكان تحریر العقد هي التي یتلقاها الموظفون العمومیون الذین لهم صلاحیة 
   .1»وذلك في الشكل الذي یحدده القانون

المحررات الرسمیة هي التي یثبت « :من قانون الإثبات المصري على 10المادة ونصت 
فیها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على یدیه أو ما تلقاه من ذوي 

، فإذا لم تكسب هذه واختصاصهد سلطته الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونیة، وفي حدو 
  .2»المحررات صفة الرسمیة، فلا یكون لها إلا قیمة المحررات العرفیة

                               :أن وبناءا على جملة التعریفات القانونیة السابقة للوثیقة نستنبط
 .بها الحقوقالمحرر أو الورقة أو الوثیقة الرسمیة لها قیمة قانونیة وحجة تثبت  - 1
 .یشترط في الوثیقة الرسمیة أن تكون صادرة عن موظف مختص بمقتضى وظیفته - 2
 .عامةصلاحیة كتابة الوثیقة ومكلف بخدمة  لموظف مختصأن یكون ل - 3
 .في الشكل الذي یحدده القانونكتابة الوثیقة أن تكون  - 4
 .محررة في مكان العقدالوثیقة أن تكون  - 5
 .الرسمیة فلا یكون لها إلا قیمة المحررات العرفیةالوثیقة الصفة إذا لم تكسب  - 6
إلا أن یطعن فیها  وثیقة الزواج الرسمیة حجة في الإثبات لا تقبل الإنكار ولا الجحود - 7

 3.زوربال
  تعریف الضابط العمومي:ثانیا
بحضور ذوي  ،هو الشخص الذي أعطاه القانون صلاحیة تلقي العقود وتحریرها وتوثیقها   

عطائها طابع الرسمیة سواء كان هذا الضابط موثق أو ضابط الحالة المدنیة أو حتى  ،الشأن، وإ
، لكن یجب أن یتصرف الضابط العمومي في على مستوى السفارات في دول أجنبیةدبلوماسي 

  مي الضابط العمو ه صفة ـــــــوالمقصود بذلك هو أنه یجب أن تتوفر فی ،واختصاصهحدود سلطته 
                                                

، 2011سبتمبر  22م المعدل بتاریخ 1913أغسطس  12ه، 1331رمضان  9والعقود المغربي، ظهیر  الالتزاماتقانون  1
 .87الفرع الثاني الإثبات بالكتابة، ص 

وقانون  1992لسنة  23المتعلق بقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون  1968لسنة  25القانون رقم  2
 .18المحررات الرسمیة، ص: الأدلة بالكتابة، الفصل الأول:ب الثاني، البا1999لسنة  18رقم 

ّنة الخطیة غیر الرسمیة في الفقھ و القانون زیاد إبراھیم مقداد، 3 ، غزة، 15، مجلد 01،  مجلة الجامعة الإسلامیة، عدد البی
 .86م، ص 2007
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التي تدخل في  ،، كما یجب علیه أن یكون أهلا لتحریر جمیع العقودوقت تحریر السند الرسمي

هذه الصفتین ام بتحریر عقد دون أن تتوفر فیه فلو ق ،اختصاصه ومنها تحریره لعقود الزواج
  1.العقد باطلا یعتبر

  جأهمیة توثیق عقد الزوا: الفرع الثالث
 ینَ ذِ ا الّ هَ یُّ ا أَ یَ « :الحقوق حیث قال عز وجل وأداءالعهود ب الوفاءأمر االله سبحانه وتعالى ب

ُ تُ اكْ ى فَ مَّ سَ مُ  لٍ جَ ى أَ إلَ  ینٍ دَ م بِ نتُ ایَ دَ ا تَ وا إذَ نُ آمَ  ُ ب ولما كانت  .2»لِ دْ العَ بِ  بٌ اتِ كَ  مْ كُ نَ یْ ب بَ تُ كْ یَ لْ وَ  وه
، وما یطرأ على الإنسان من عقله من الحقوق عرضة للضیاع نظرا لطبیعة الحیاة البشریة

 منهاتجاحد، شرع االله عز وجل توثیق الحقوق والعقود بكل وسائل التوثیق  نسیان وتنازع و
  .الإشهادإلزامیة كتابة في محررات رسمیة إلى ال

  :الذكر التالیة النقاطفي له عدة فوائد و تتجلى أهمیته توثیق عقد الزواج بوثیقة رسمیة 
أو حتى .صیانة الحقوق وحفظها من الضیاع، سواء كانت هذه الحقوق للزوجین أو لأحدهما - 1

فهذه الوثیقة تثبت هذه الحقوق ولا یستطیع  .نفقة وغیرهاالمیراث و النسب و الللأولاد من 
  .رفضها أحد من الزوجین أو ورثتهما عند موتهما

 ،ما یتنازعون فیه ویختصمون بهقطع المنازعات بین الزوجین أو أولیائهما عند موتهما فی - 2
ویعجز الآخر  ،من شؤون لأنه قد ینكر الواحد شیئا من هذه الحقوق لمصلحة شخصیة له

عن إثباته لغیاب الشهود أو موتهم مثلا، فإذا وجدت هذه الوثیقة لم یكن للإنكار مجال، وقد 
لى ذلك أشار قوله تعالى3ما نسیاتكون الوثیقة تذكر الشاهدین  ِ ذَ «:، وإ  االلهِ  ندَ عِ  طُ سَ قْ أَ  مُ كُ ال

ِ  مُ وَ قْ أَ وَ  ُ تَ رْ  تَ لاَّ ى أَ نَ دْ أَ وَ  ةِ ادَ هَ لشَّ ل  .4»وااب
لإثبات بها في أي وقت من اإن الكتابة تبقى مدة طویلة وأعواما متتابعة عدیدة یمكن  - 3

 .الحق، أو الشاهد أو من علیه الحقالأوقات، حتى ولو مات الموقع علیها من صاحب 
عند الموثق تجعل العقد مكتملا لأركانه مستوفیا لشروطه، وذلك لأن كتابة عقد الزواج  - 4

 الموثق یعرف الأركان والشروط والموانع للنكاح، فهو یطبق هذه الأحكام وعند حدوث خلل
                                                

 .304، المرجع السابق، ص محمد جمیل مبارك  1
 .282سورة البقرة، الآیة  2
 .289، المرجع السابق، ص محمد جمیل مبارك 3
 .282سورة البقرة، الآیة  4
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فإنه یرشده إلى الطریق الصحیح لأجل إكماله، وبها  ،إجراءات العقد إتمامیؤدي إلى عدم  

 .یمكن التحرر من العقود الفاسدة والباطلة
المنع من رفع الدعاوي الكاذبة أمام القضاء، وذلك لأنه قد تسول لبعض ذوي النفوس  - 5

الهابطة، والأغراض السیئة أن یدعي قیام الرابطة الزوجیة والتي لا أساس لها من الصحة 
على  اعتمادا، أو لغیر ذلك من الأغراض السیئة، 1عي علیه، أو التشهیر بهللكید بالمد

 .سهولة إثبات الزوجیة بشهادة شهود الزور
  عربیة والإسلامیة من توثیق عقد الزواجالالقوانین بعض  موقف: الفرع الرابع

لقد دعت بعض القوانین الشخصیة للدول العربیة والإسلامیة إلى وجوب توثیق عقد 
معترف بها  الزواج، ولكنها تفاوت في الحكم على من یتزوج دون توثیق الزواج بوثیقة رسمیة

  :على النحو التالي اتجاهات ةصها في أربعیلخلدى الدولة ویمكن أن ت
«  :أن على 68والذي نص في المادة  العقوبة، بدون ذكرالعقد توثیق  القانون المغربي ألزم - 1

المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ویوجه ملخص إلى ضابط یسجل نص العقد في السجل 
الحالة المدنیة لمحل ولادة الزوجین، مرفقا بشهادة التسلیم داخل خمسة عشرة یوما من 

 2»تاریخ الخطاب علیه
سماع الدعوى في الزواج إلا إذا كانت ثابتة بوثیقة  انرفضالقانون المصري والكویتي ی - 2

، الذي نص في الفقرة الرابعة 1931لسنة  78رسمیة، حیث جاء في المرسوم المصري رقم 
لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجیة أو الإقرار بها إلا إذا كانت  «:انه على 99من المادة 

 .3»ثابتة بورقة رسمیة
عقوبة على عدم توثیق عقد الزواج لدى  انوجبوالقانون الأردني یمنها القانون العراقي  - 3

 ، حیث جاء في القانون مقدار العقوبة من دولة إلى أخرى الموظف الرسمي للدولة، وتتفاوت
  

                                                
 .299ص محمد جمیل مبارك،المرجع السابق، 1
بتحدید المعلومات الواجب ) م2004فبرایر  3(ه 1424من ذي الحجة  12صادر في  04/271قرار لوزیر العدل رقم  2

 .521 ص، 5186عدد  ، 2004فبرایر  12المؤرخة في  تضمینها في ملخص عقد الزواج، الجریدة الرسمیة،
المعدل بموجب القانون  1931المشتمل على لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة والإجراءات المتعلقة بها، لسنة  78المرسوم رقم  3

 .م2000لسنة  01رقم 
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یعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة « :یلي العراقي الفقرة الخامسة من المادة العشرین ما

لا تقل عن ثلاثة مائة دینار ولا تزید عن ألف دینار لكل أشهر ولا تزید عن سنة أو بغرامة 
 .1»رجل عقد زواجه خارج المحكمة

یجري عقد الزواج مأذون القاضي « :إن من القانون الأردني على 17ونصت المادة 
أن یتولى ذلك بنفسه  الاستثنائیةبموجب وثیقة رسمیة وللقاضي بحكم وظیفته في الحالات 

الزواج بدون وثیقة رسمیة، یعاقب كل من العاقد  وقعوبالتالي إذا  .2»بإذن من قاضي القضاة
والزوجین والشهود، بالعقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة مالیة على 

  .كل واحد منهم لا تزید عن مائة دینار
ي تتعلق في الفصل الرابع من الأحكام التینص على بطلان عقد الزواج القانون التونسي  - 4

  .3»لا یثبت الزواج إلا بحجة رسمیة بضبطها قانون خاص« :بالزواج
المتعلق بإثبات حجیة  عقود  777/57أما بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد القانون رقم 

تبعا لقواعد الشریعة الإسلامیة المعمول بها سابقا نص في المادة الزواج المنعقدة في الجزائر 
عندما لا یكون عقد الزواج قد أبرم أمام القاضي، ویراد تسجیله في « :انه منه على 3/1

سجلات الحالة المدنیة لا بد في هذا الشأن من تصریح إلى ضابط الحالة المدنیة، وذلك 
القیام به  من یوم البناء وهذا التصریح إجباري ابتداءخلال مدة أقصاها خمسة أیام كاملة 

أو من ممثل الزوجة وفقا لنصوص الشریعة الإسلامیة سواء من الزوجین أو من الزوج، 
  .4»الذین یحضران شخصیا مصحوبین بشاهدین كانا قد حضرا مجلس الزواج

  
  

                                                
المتعلق بالأحوال  21القانون رقم ، المعدل بموجب 1959المتعلق بالأحوال الشخصیة العراقي، لسنة  188القانون رقم  1

 .م1978الشخصیة العراقي، لسنة 
 .01/12/1976، المؤرخة في 2668، الجریدة الرسمیة، عدد الأردني المتعلق بالأحوال الشخصیة 61قانون رقم  2
 17در في ، الصا66المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، الرائد الرسمي التونسي، عدد  1956أوت  13الأمر رقم  3

 .م1956أوت 
المتعلق بإثبات وحجیة عقود الزواج المنعقدة في الجزائر تبعا لقواعد الشریعة، الصادر في  777/57القانون رقم  4

 .68ص الجزء الثالث،  منقول عن عبد العزیز سعد؛ ،30/07/1957
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كما نجد بأنه وقع عقوبة على كل من الزوج أو ممثل الزوجة في حال عدم التصریح 

إن عدم « :القانونمن نفس  9ما نصت علیه المادة بالزواج خلال المدة القانونیة المحددة وهذا 
التصریح بالزواج ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة الثالثة یؤدي إلى معاقبة الزوج 

فرنك  108000إلى  6000وممثل الزوجة وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة بغرامة من 
  .1»وبالحبس من ستة أیام إلى ستة شهور
رقم  الأمر الجدید لقانون الأسرة الجزائريل وفي التعدی ،لكن وبعد إلغاء العمل بهذا القانون

نجد أنه قد ألزم بضرورة تسجیل عقود الزواج وذلك في كل  2005سنة  المعدل والمتم 05/02
لكن لم یضع أي عقوبة في حالة عدم تسجیل أو التصریح بعقد  22، 21، 18من المواد 

اسع للزواج العرفي، بالرغم من الو  الانتشارالزواج لدى السلطات المختصة قانونا وهذا ما یفسره 
عن إجراء عقود  بالإمتاعإصدار وزارة الشؤون الدینیة في السنوات الأخیرة، تعلیمات إلى الأئمة 

القضاء على المشاكل الناتجة عن عدم توثیق عقد الزواج من الزواج قبل توثیقها، وذلك لأجل 
  .مل النفقة بعد الطلاقتهرب بعض الأزواج في تح إلىالزوج بنسب إبنه،  اعترافعدم 

من  09و  03جزائري إعادة النظر في المادتین بأنه كان على المشرع ال الاستنتاجوعلیه یمكن 
السالف الذكر، وذلك من خلال إعادة إحیائه من جدید بصورة تتناسب  777/57القانون رقم 

العقوبات لعدم مع ظروف المجتمع الحالي وذلك لأجل القضاء على الفجوة الموجودة في قانون 
اجل (وجود نص صریح یعاقب كل شخص لا یسجل عقد الزواج في المدة القانونیة المحددة 

  عقود الزواج العرفیةمن ظاهرة  حدومنه ال) أیام 5أقصاه 
  الأشخاص المكلفون بتوثیق عقد الزواج: المطلب الثاني

المسلمین، یشترط لصحة الزواج رضا الزوجین وحضور ولي المرأة وشاهدي عدل من 
ل من الولي والزوج، فقد وخلو الزوجین من الموانع فإذا توفر هذا وحصل العقد بالإیجاب والقبو 

لكن لا یصبح نافذا أمام السلطات الإداریة إلا بعد توثیقه من طرف أشخاص مؤهلین  ،تم العقد
بالنسبة  ،يمثل الموثق وضابط الحالة المدنیة المحلي والخارجي وحتى المأذون الشرع ،قانونا

ه صفة ضابط العمومي في إبرام عقود الزواج، وسیأتي بیانهم للدول العربیة التي تعطی
  .بالتفصیل

                                                
 .71، ص نفسهالمرجع   1
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المحافظة على الحقوق من الضیاع  فيشرط شكلي لتمام العقد، من أهمیة، كتوثیق لما لل 

تعرض إلى الفرع الأول  :یم هذا المطلب إلى ثلاثة فروعقستم ت وقطع النزاع في حالة قیامه
خصص الفرع الثالث  و الفرع الثاني تطرق إلى مفهوم الموثق،التعریف بضابط الحالة المدنیة، 

  .و مهامه للمأذون الشرعي
  ضابط الحالة المدنیة: الفرع الأول

المتعلق بالحالة المدنیة  70/20بالرجوع إلى نص المادتین الأولى والثانیة من الأمر 
الجزائري نجد بأنه قد بین لنا الأشخاص المتمتعین بصفة ضابط الحالة المدنیة وأسند إلیهم 
وحدهم مهمة تلقي وتحریر عقود الزواج وتسجیلها في سجلات الحالة المدنیة وهم على 

  1:صنفین
 .ضابط الحالة المدنیة المحلي - 1
 .ضابط الحالة المدنیة الخارجي - 2

من نفس الأمر المذكور أعلاه على مهام  04و  03ل من المادتین ونصت ك
  :ضابط الحالة المدنیة وهي على نوعین واختصاصات

 .النوعي الاختصاص - 1
 .المحلي الاختصاص - 2

  :من نفس الأمر أیضا قد بینت مسؤولیة ضابط الحالة وهي 77أما المادة 
 .مدنیةالمسؤولیة ال - 1
 .جزائیةالمسؤولیة ال - 2
الحالة المدنیة الجزائري جاء نص المادة الأولى من قانون : الحالة المدنیة المحليضابط : أولا

إن ضابط الحالة المدنیة هم «:المذكور أعلاه على بیان صفة ضابط الحالة المدنیة كالتالي
  .2»رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابه

  
  

                                                
،الجزء ) ضباط وسجلات االحالة المدنیة للجزائریین والأجانب(الجزائر،،نظام الحالة المدنیة في عبد العزیز سعد 1

 .71،ص2010الأول،الطبعة الثالثة، دار ھومة،الجزائر،
 .275المتعلق بالحالة المدنیة، ص 70/20الأمر رقم  2
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یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته « :انه ونصت المادة الثانیة على

أن یفوض إلى عون بلدي أو أعوان عدیدین قائمین بالوظائف الدائمة والبالغین على الأقل 
سنة المهام التي یمارسها كضابط الحالة المدنیة لتلقي التصریحات بالولادات والوفیات  21

لة المدنیة وكذلك تحریر جمیع العقود وتسجیل وقید جمیع العقود والأحكام في سجلات الحا
  .1»المتعلقة بالتصریحات المذكورة أعلاه

أن صفة  ستخلصمن قانون الحالة المدنیة الجزائري ن 2و  1ومن خلال نص المادتین 
مهمة تحریر عقود الزواج وتسجیلها في ب یقومون ضابط الحالة المدنیة تمنح لأشخاص معینین

وظف البلدي والم ،هم رئیس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه سجلات معینة، وهؤلاء الأشخاص
فرئیس المجلس الشعبي البلدي یعتبر ضابط الحالة المدنیة بحكم  .الذي یفوض لهذا الغرض

وتنصیبه في عمله الجدید، ونفس الحال بالنسبة  الانتخابالقانون وذلك بمجرد نجاحه في 
حتى یستحقوا صفة ضابط الحالة  ؛وینصبوا الانتخابلنوابه، إذ یكفي فقط أن یفوزوا في 

عطاء النسخ  اختصاصهمالمدنیة، ویصبح من  تلقي التصریحات بعقود الزواج وتسجیلها، وإ
یختص « :من قانون الحالة المدنیة الجزائري 71نصت علیه المادة  عنها لمن یطلبها وهذا ما

دائرته محل إقامة طالبي  بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي الذي یقع في نطاق
منذ شهر واحد على الأقل إلى  باستمرار الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي یقیم فیه أحدهما

منه فإن مهمة إبرام وتسجیل عقود  و .2»ولا تطبق هذه المهلة على المواطنین .تاریخ الزواج
محل إقامة  اختصاصهالزواج داخل الوطن توكل إلى ضابط الحالة المدنیة الذي یقع في دائرة 

  .أحدهما
ضابط الحالة المدنیة نجد أن رؤساء المجلس الشعبي البلدي  اختصاصاتأما فیما یخص 

أحدهما نوعي والآخر  ناختصاصیبصفتهم ضباط للحالة المدنیة یمارسون في إطار وظیفتهم 
  :إقلیمي محلي

  
  

                                                
 .هنفس المرجع 1
 .281 /280المرجع السابق،  ص ،ة المدنیة المتعلق بالحال 70/20الأمر رقم  2
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  :النوعي مكلفون بالقیام بما یلي الاختصاصفهم بمقتضى 

 .تلقي التصریح بالولادات وتسجیلها في سجلات الحالة المدنیة المعدة لذلك  - 1
 .تحریر وتسجیل عقود الزواج المبرمة وفقا لشروط قانون الأسرة الجزائري  - 2
 .ا في سجلات الحالة المدنیة المعدةتلقي التصریح بالوفیات وتسجیله  - 3
 :حسن مسك سجلات الحالة المدنیة بحیث  - 4

 .یقید فیها كل الوثائق التي یتلقاها  -  أ
 .یقید فیها منطوق الأحكام القضائیة المتعلقة بالطلاق وتصحیح الوثائق- ب
  .یقید فیها كل البیانات الهامشیة- ج

 .المودعة في محفوظات البلدیةالسهر على رعایة وحفظ السجلات المستعملة، والسجلات  - 5
شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرین، وشهادة الإذن بالزواج لمن  استلام - 6

 یشترط القانون الحصول مسبقا على رخصة لإبرام عقد زواجهم مثل العسكریین والشرطة و
 .1الأجانب

تلقي ب مخولون ،الإقلیمي الاختصاصمقتضى بضباط الحالة المدنیة المحلیین، إن 
من قانون  04صت علیه المادة جد قد نن التصریحات وتسجیل وثائق الحالة المدنیة وهذا ما

یكون لضابط الحالة المدنیة الأهلیة في قبول التصریحات « : الحالة المدنیة الجزائري كالتالي
تصریح بالزواج خارج حدود دائرة ل هفي حالة تلقیلكن  .2»وتحریر العقود في نطاق دوائرهم فقط

ضابط الحالة یخضع  ،بشكل مخالف للقانون) خارج النطاق الإقلیمي للبلدیة ( اختصاصه
في ظل غیاب نص یقضي ، أخرىبعبارة . جزائیةالتأدیبیة و ال المتابعة ئلةتحت طاالمدنیة 
رقابة الیمارس  باعتبارهقانونا، یتعین على ممثل النیابة العامة زواج لعقد اوثیقة ببطلان 

ار حكم یقضي أن یطلب من رئیس المحكمة إصد القضائیة على أعمال ضابط الحالة المدنیة
  .بإبطال هذا العمل

  

                                                
 ، الجزء الأول،)ضباط وسجلات الحالة المدنیة للجزائریین والأجانب(نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد،  1

 .70ص المرجع السابق ،
 .277ص نیة، المتعلق بالحالة المد 70/20الأمر رقم  2
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أو نتیجة إهمال خاصة في  ،عمدیهوفي حالة إذا ما وقع ضابط الحالة المدنیة في أخطاء 

نوعین من  لمشرع الجزائريحسب ا ونتج عنها أضرار للزوجین فإنه تقع علیه ،عقود الزواج
نص بالنسبة لالمسؤولیة المدنیة  .مدنیة والثانیة مسؤولیة جزائیةمسؤولیة الأولى  ،المسؤولیة

یعاقب ضابط «  :انه من قانون الحالة المدنیة الجزائري قد نصت على 2الفقرة  77المادة 
الحالة المدنیة أو القاضي الشرعي الذي لم یطبق الإجراءات المقررة في هذا الفصل بغرامة لا 

 .1»دج بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسائل المدنیة 200یمكن أن تتجاوز 
على كل من ضابط الحالة انه یتعین المسؤولیة المدنیة في تقریر نص هذه المادة یفهم من 

و الموثق تحریر وتوثیق عقود الزواج، والذي یقصد به حالیا  ،اضي الشرعيوكذلك الق ،المدنیة
نتیجة  الزوجینعن كل الأضرار التي یمكن أن تلحق بمسؤولیة تامة  نمسؤولا فهمابالتالي 

أو من قبل مفوضي ضابط  أو الأخطاء المرتكبة من قبلهما ،التحریف أو التزویر أو الإهمال
  .في تسجیلاتهم لعقود الزواج الحالة المدنیة

ن هذه المسؤولیة قائمة أساسا على المادة  وعلیه  ،2من القانون المدني الجزائري 124وإ
أمام المحاكم المدنیة  عادیةفإن دعوى التعویض عن التقصیر أو الأخطاء یمكن أن تثار بصفة 

حسب ما اتج عن ضابط الحالة المدنیة، فیعاقب في هذه الحالة من قبل المتضرر مادام الخطأ ن
دج تقررها  200بغرامة مالیة لا یمكن أن تزید عن  2من الفقرة  77المادة نص جاء في 
  .في المسائل المدنیة بناء على طلب النیابة العامة فاصلةالمحكمة ال

من  77وفیما یخص المسؤولیة الجزائیة التي تقع على ضابط الحالة المدنیة نجد المادة 
یعاقب القاضي الشرعي أو ضابط «  :انه  من قانون الحالة المدنیة قد نصت على 1الفقرة 

الحالة المدنیة الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد أحد 
  .»المقطع الأول من قانون العقوبات 441نصوص علیها في المادة الزوجین بالعقوبات الم

  
  

                                                
 .281، ص  هنفس المرجع 1
 75/58م یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي سنة  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  07/05قانون رقم  2

م والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، 1975سبتمبر سنة  26ه الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في 
 .03ص ،31عدد  ،م13/05/2007المؤرخة في 
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یعاقب « : انه من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى على 441نصت المادة كما 

 1000إلى  100بالحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر و بغرامة من 
 :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین

الحالة المدنیة الذي یقید وثیقة للحالة المدنیة في ورقة عادیة مفردة وفي غیر ضابط  - 1
السجلات المعدة لذلك، والذي لا یتحقق من موافقة الوالدین أو غیرهما من الأشخاص إذا 
إشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي یتلقى عقد زواج إمرأة سبق زواجها 

 .ي حدده القانون المدنيوذلك قبل مضي المیعاد الذ
ن لم یطلب بطلان وثائق الحالة المدنیة أو لزوال        وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى وإ

  .1»البطلان
ضابط (الضابط العمومي  أن تبینمن قانون الحالة المدنیة الجزائري  77المادة  نص

 .نص علیه القانونعقوبتین في حال إذا لم یلتزم بما  وقع علیهی) الحالة المدنیة والموثق
العقوبة الأولى، تكون في حالة تحریر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور ف

عقد الزواج، أي حضور ولي الفتاة القاصرة أو المحجور علیها، في هذه الحالة یعاقب كل من 
لجزائري الفقرة الأولى من قانون العقوبات ا 441ضابط الحالة المدنیة والموثق وفقا للمادة 

 1000إلى  100أیام إلى شهرین  ومن  10وهذه العقوبة تتمثل في الحبس من . السالف الذكر
أما العقوبة الثانیة، فتوقع علیهما في حال عدم تطبیق  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین

الإجراءات المقررة بخصوص تحریر وتسجیل عقود الزواج وقید وثیقة الحالة المدنیة في ورقة 
  .2ة مفردة وفي غیر السجلات المعدة لذلك یعاقب بنفس العقوبةعادی
  ضابط الحالة المدنیة الخارجي: ثانیا

المكلفون  من قانون الحالة المدنیة الجزائري ذكر للأشخاص 01جاء في نص المادة 
وذلك لحملهم صفة ضباط الحالة المدنیة قانونا،  ،بإبرام وتسجیل عقود الزواج خارج الوطن

ــخاص ذكـــوهؤلاء الأش ــروا على سبیل الحصــ   لیات ـــة والقنصـــثات الدبلوماسیــاء البعـــــرؤس: ر وهمــ

                                                
یتضمن قانون العقوبات، الجریدة  1966سنة یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  66/156الأمر رقم  1

 .748ص ،49العدد ،م 08/06/1966الرسمیة، المؤرخة في 
 .39، ص 2003، الجزائر، سنة 9مجلة الموثق، العدد  ،)عقد الزواج(، نبیل مدور 2
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اط الحالة المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وفي إن ضبــ« :الجزائریة، كالتالي

الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز  الخارج رؤساء البعثات
  .»القنصلیة

یمكن أن یؤذن نواب القناصل «  :انه من نفس القانون على 104كما نصت المادة 
 .بالقیام مقام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزیر الشؤون الخارجیة

قرار من وزیر الشؤون الخارجیة إما بإستلام ویمكن أن یؤذن للأعوان القنصلیین بموجب 
ما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنیة  التصریحات الخاصة بالولادات والوفیات وإ
فإن سلطاته ترجع إلى العون المعین لهذا الغرض من قبل وزیر الشؤون الخارجیة شریطة أن 

  .1»یكون من موظف سلك الأمن
أن یطلبوا رؤساء المراكز القنصلیة لهم الحق  أن) 104، 01(ما یفهم من نص المادتین 

كل مهام ضابط الحالة  أن یأذن بتفویض نواب القنصلیة للقیام ببعض أو ،من وزیر الخارجیة
تحریر العقود أو ممارسة  ضویشمل هذا التفوی. خارجبالبالنسبة للجزائریین المقیمین  ،المدنیة

في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون أما و . الحالة المدنیةمة لصلاحیات ضابط الصلاحیات المتم
القائم بمهام ضابط الحالة المدنیة، فإن سلطاته ترجع إلى العون المعین لهذا الغرض من قبل 

  .وزیر الشؤون الخارجیة، بشرط أن یكون من موظفي السلك الدبلوماسي
  قـــــــالموث: يـرع الثانـالف

 علىالموثق المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق  06/02المادة الثالثة من القانون رقم  عرفت
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر للعقود التي یشترط  « :انه

 2».فیها القانون الصیغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصیغة
وتحت  ص،حسابه الخامكتب عمومي للتوثیق على تسییر ب قومي یضابط عموم الموثق هوإذن 

نسخ لها للعودة  إلیها وقت ما اقتضت إلیه بحفظ  ،ویقوم بتحریر العقود وتسجیلها ،مسؤولیته
  دون أن تلحقه متابعات قانونیة  إلى كامل التراب الوطني الموثق اختصاصویمتد  .الحاجة

                                                
 .284ص، نیةة المدالمتعلق بالحال 70/20الأمر رقم  1
لتوثیق، الجریدة المتضمن مهنة ا 2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/02القانون رقم  2

 .15ص، 14الرسمیة، العدد 
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الضابط  تحریرهاومن بین العقود التي یبرمها ویشرف على . كحال ضابط الحالة المدنیة

من قانون الأسرة الجزائري في الفقرة  18نجد عقد الزواج، وهذا ما نصت علیه المادة  العمومي
من قانون  71المادة  ورد في نصكما . 1»...یتم عقد الزواج أمام الموثق« :الأولى منها

الشرعي یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي « :الآتيالحالة المدنیة الجزائري 
الذي یقع في دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي یقع فیه أحدهما 

  .»منذ شهر واحد على الأقل إلى تاریخ الزواج باستمرار
منح الموثق أن القانون الجزائري قد  موضحتان، ئتاجانص المادتین كما هو ملاحظ 

عن  ملخص إرساللذلك، ثم لاته المعدة في سج الهیسجعقود الزواج مع تتحریر صلاحیة 
 أیام إلى )03( ثلاثة في أجل یرافقه شهادة میلاد الزوج و الزوجةالعقد، أي إخبار بالزواج، 

یقوم ضابط الحالة . استلامه أیام من تاریخ )05(سة ضابط الحالة المدنیة، وذلك خلال خم
 لى هامش عقد میلاد كل واحد منهمابیان الزواج ع ةباكت أهمهاالمدنیة بإتمام الإجراءات من 
كانوا مسجلین في بلدیة  أما في حالة ما إذا .عن طریق الموثق مع تسلیم الزوجین دفترا عائلیا

التابع لبلدیتهم الزواج إلى ضابط الحالة المدنیة المعني ب الضابط العمومي إخباریرسل  ،أخرى
  .لیقوم بتسجیله

المبرم لدى ضابط الحالة  عقد الزواج عن ،م لدى الموثقعقد الزواج المبر أما ما یمیز  
المبرم لدى الموثق فإنه عكس عقد الزواج ،في العقد مقدار الصداق  ذكرأن هذا الأخیر لا ی هو

بینما . إلى شروط الزوجین بالإضافة ،معال مقدار الصداق المؤجل والمعج یتم فیه كتابة
  .ركان في المسؤولیة الجزائیةتشی

فالمسؤولیة المدنیة تقع علیه في  .الأولى مدنیة والثانیة جزائیة الموثق مسؤولیتین یتحمل
   ن الحالةمن قانو  77حال ارتكابه لخطأ عمدي أو نتیجة لإهماله، وهذا ما نصت علیه المادة 

دینار  200 عن تتمثل في غرامة مالیة لا تتجاوزالتي المدنیة في فقرتها الثانیة السابقة الذكر، و 
 القاضي" مصطلح  تم إستعمالنص هذه المادة  فيانه التوضیح من الجدیر لكن  .جزائري
كان بمثابة  1970أن القاضي الشرعي عام  والسبب في ذلك "الموثق" من  بدلا "الشرعي

ـــق جمیــــــنون كل الصلاحیات لتلقي وتوثیله القا راهن، وأعطىال الوقتموثق في ال   المعاملات  عـــ
                                                

 .20ص  تعلق بقانون الأسرة الجزائري،الم 05/02الأمر رقم  1
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ظهور لكن مع . م عقود الزواج، وكان مقره المحكمةها إبرابین والعقود التي تجري بین الناس من

 "الشرعيالقاضي " مصطلح العمل ب تم إلغاء 1988القانون التنظیمي لمهنة التوثیق عام 
 أصبح، 1988بناءا على هذه الاستحداثات التي أتى بها قانون ". الموثق" بإسم  هلاواستبد
نفس المهام التي كان  ةمارسمع میعمل لحسابه الخاص مستقل بمكتب خارج المحكمة و  الموثق

  .یمارسها القاضي الشرعي سابقا
الأولى منها قد حددت الفقرة  77أما فیما یخص المسؤولیة الجزائیة نجد نص المادة 

دج أو بإحدى  1000إلى  100وبغرامة مالیة من  ،العقوبة بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین
من  441وذلك في حال إرتكابه أحد الجنح التي جاء ذكرها في نص المادة  ،هاتین العقوبتین

الأشخاص الحاضرین كعدم التحقق من موافقة الولي أو غیره من  ،قانون العقوبات السابق الذكر
  .في مجلس العقد لصحة الزواج

  يــرعـأذون الشـالم: الفرع الثالث
كمصر،  في المشرق، من دولة إلى أخرى م عقد الزواج في الدول الإسلامیةیختلف نظا
 1نظام یخضع لمراقبةال ، وهذامأذون بإبرام وتوثیق عقد الزواجالب یقوم ما یعرفالبحرین، الأردن 

یستمد المأذون مرجعیته من الشریعة الإسلامیة كما . القضاء وتحت إشرافه وتابع لوزارة العدل
 .لضابط الحالة المدنیة و الموثق في الجزائر هو الشأن بالنسبة

  التعریف اللغوي للمأذون الشرعي: أولا
فهو مأذون له بعد  ،هو إسم مفعول من أذن یأذن ومعنى أذنت له في كذا أي أطلقت له

 الذي ومصدر الإذن أي التفویض .أي أباحه له: ویقال أذن له في الشيء .أن كان ممنوعا منه
صاحب الإذن أي الشخص الذي : یشترط له أن یكون هناك أطراف وموضوع هذا الإذن وهم

   .2أي الزوج، أما المأذون به فهي الزوجة: یلغي صیغة الزواج والمأذون له
  
  

                                                
موسوعة ، )التفسیر الفقهي لأحكام لائحة المؤذونین في ظل الشریعة الإسلامیة والقانون المصري( ر، مامر أحمد عاث 1

 .02/2015/ 15، اطلع علیه بتاریخ   WWW.JURSIPEDIA.ORGالقانون المصري
  .المرجع السابقر، مثامر أحمد عا 2
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  التعریف الإصطلاحي للمأذون الشرعي: ثانیا

  :عرف المأذون الشرعي إصطلاحا طبقا لمعیارین وهما
المأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنیف، وهو المنفذ للقواعد : المعیار الموضوعي/1

والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس، بمعنى أنه هو 
 .ب الشرعي من حیث الأركان والشروطح على الترتیالشخص الذي یجري عقد النكا

الشخص المكلف برعایة هو  بالنسبة للمعیار الشرعي فنجد أن المأذون :المعیار الشكلي/2     
تحقیقا  خدمة الموطنین في مجال توثیق عقد الزواج والطلاق والرجعة والتصادق علیهمو 

 .للمصلحة العامة طبقا للقوانین واللوائح والنظم المعمول بها
المأذون الشرعي هو یفهم أن و  ،ن الموضوعي و الشكليیتلخیصا لما جاء ذكره في المعیار 

خدمة لمصالح  والرجعة ،برام وتوثیق عقود الزواج والطلاقالشخص الذي خوله القانون بإ
  .رجة أولى إلى أحكام الشریعة الإسلامیةعلى أن یستمد مرجعیته بد ،المواطن

  التعریف القانوني للمأذون الشرعي: ثالثا
المتعلق بلائحة  2000لسنة  1727المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم  18المادة  فصلت

یختص المأذون دون غیره بتوثیق « :نصا بالقول مهام المأذون المأذونین الشرعیین بمصر
 .الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمین المصریین شهادات إ عقود الزواج و

ومع ذلك فللعلماء المقیدة أسمائهم في أحد المعاهد الدینیة توثیق العقد بعد تحصیل رسمه 
وعلى المأذون في هذه الحالة أن ینبه من یلقن صیغة العقد إلى ما قد یوجد من الموانع فإن 

  .»ق العقدلم یقبل إمتنع المأذون عن توثی
المادة أن المأذون الشرعي هو الشخص المختص قانونا بتوثیق عقود الزواج  أشارت هذه

لا غیر ،وشهادات الطلاق والرجعة و التصادق على ذلك الخاص بالمصریین المسلمین فقط 
ویتم تعیینه بقرار من وزیر العدل من خلال مسابقة یتم الإعلان عنها، وهي مهنة حرة لها نقابة 

  .أعضائها وتخضع لشروط وقواعد معینة تضم
 61من القرار رقم  17قد حدد نص المادة فیما یتعلق بالأحوال الشخصیة الأردني  أما

  :التاليالنحو مهام المأذون الشرعي على  1976لسنة 
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  .یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد) أ(« 
وثیقة رسمیة وللقاضي بحكم وظیفته في یجري عقد زواج من مأذون القاضي بموجب ) ب( 

  .الحالات الإستثنائیة أن یتولى ذلك بنفسه من قاضي القضاة
ذا جرى الزواج من دون وثیقة رسمیة فیعاقب كل من العاقد والزوجین والشهود ) ج(  وإ

وبغرامة على كل منهم لا تزید عن  بالعقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات الأردني
  .مئة دینار

وكل مأذون لا یسجل العقد في الوثیقة الرسمیة بعد إستیفاء الرسم یعاقب بالعقوبتین ) د( 
  .المشار إلیهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظیفة

القضاة القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي  یعین) ه( 
   .1»صدار التعلیمات التي یراها لتنظیم أعمال المأذونینإ

  :الشرعي والتي تتلخص في النقاط التالیة المأذون اختصاصات 17لقد بینت لنا المادة 
 :على المأذون قبل سماع الإیجاب والقبول والمباشرة بتوثیق العقد التحقق مما یلي- 1

  والتأكد من موافقة المخطوبة شخصیة الخاطبین والولي والشهود بالوثائق الرسمیة
 .وولیها أو وكیلها وقبض المهر

 أهلیة الخاطبین وتوافر شروط صحة العقد وفق أحكام القانون. 
 موافقة الجهات المعنیة في الحالات التي تتطلب ذلك. 
 إبراز الوثائق الرسمیة لإثبات ما تقدم. 
 زواجالتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب عند توثیق عقد ال. 

التي تقع على المأذون من نفس المادة المسؤولیة الجزائیة ) د(و ) ح(كما وضحت الفقرة  
عزله من وظیفته مع فرض و التي تتمثل في في حال هو أجرى عقد زواج دون وثیقة رسمیة 

  .دینار أردني 100غرامة مالیة لا تزید عن 
   

                                                
 ،2668عدد ،01/12/1976المؤرخة في ، الجریدة الرسمیة، 1976لسنة  61قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  1

  .20ص  
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  صور توثیق عقد الزواج: المطلب الثالث

إن لتوثیق عقد الزواج الشرعي عدة صور تختلف كل صورة عن الأخرى على حسب كل 
حالة، وذلك من ناحیة الإجراءات الشكلیة التي یجب أن یتبعها كل من الزوجین لإنعقاد عقد 

  ، 75إلى غایة المادة  73الزواج الشرعي في قانون الحالة المدنیة الجزائري، من المادة 
لأول مرة أو في حالة المطلقین والأرامل، أو أسلاك الأمن، أو حتى سواء كان هذا الزواج 

  .الزواج للمرة الثانیة
التي یجب أن تتوفر في كل أما قانون الأسرة الجزائري فقد بین لنا الشروط الموضوعیة 

نجد أركان عقد الزواج والتي ومن بین الشروط الموضوعیة  ،حالات أو صور توثیق عقد الزواج
 9والمادة  »ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین« : من قانون الأسرة 9المادة نصت علیهم 

  :یجب أن یتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة« :مكرر نصت على
 أهلیة الزواج، 
 الصداق، 
 الولي، 
 شاهدان، 
 1»انعدام الموانع الشرعیة للزواج  

متزوج لأول مرة أو بالتالي فإن أي شخص أراد الزواج سواء كان مطلق، أرمل، أو  و
أو حتى كان ینتمي إلى أسلاك الأمن الوطني یجب أن یتقید ویعمل بما جاء في  للمرة الثاني،
  .مكرر من قانون الأسرة الجزائري 9و 9نص المادة 

أیضا ومن بین الشروط التي یجب أن یتقید بها كل شخص مقبل على الزواج هي ضرورة 
مكرر من قانون الأسرة  7إحضار وثیقة طبیة لكن من الزوجین وهذا مانصت علیه المادة 

أشهر  3یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تاریخها على « :الجزائري
یتعین على الموثق أو  عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع الزواجتثبت خلوها من أي مرض أو 

   ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قبل تحریر عقد الزواج من خضوع الطرفین للفحوصات
  

                                                
 .20ص،المتعلق بقانون الأسرة  05/02رقم  الأمر 1
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الطبیة وعلمها بما قد تكشف عنه من أمراض وعوامل قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج 

 1»ویؤشر بذلك في عقد الزواج
م یبر  نأالموثق أو ضابط الحالة المدنیة  دة أنه لا یمكن لكل منوما یفهم من نص الما

مركز العقد زواج دون إحضار وثیقة طبیة وهي عبارة عن شهادة طبیة تمنح من طرف 
صحي تثبت أن كل من الخاطبان المقبلان على الزواج قد خضعا للفحص الطبي وذلك لأجل ال

مزمنة یة مثل الإیدز أو أمراض معدما لأمراض وراثیة أو أمراض الكشف عن إحتمالیة حمله
كل هذه الأمراض تؤثر على إستقرار الحیاة لان الطب اثبت أن  ،)السكري، السرطان(مثل 

فإن المشرع الجزائري قد أصاب  و بناءا على هذا الأساس .2الزوجیة وتنشئ مجتمع مریض
  .ضوعیة لإتمام عقد الزواجوثیقة الطبیة ضمن الشروط المو ال عندما أدرج

للزوجین أن یشترطا « :انه یحق من قانون الأسرة الجزائري على 19أیضا نصت المادة 
في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط 

    ».لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما
ومن خلال نص المادة نستنتج بأن المشرع الجزائري قد أجاز لكل من الزوجین الإشتراط 

  .في عقد الزواج شرط أن تكون هذه الشروط وفق متطلبات عقد الزواج
  حالة الزواج لأول مرة: الفرع الأول

الذي یعد عقد الزواج من أهم العقود التي یبرمها الإنسان في حیاته، إذ هو المیثاق الغلیظ 
بسببه تسیر دقة الحیاة بین الزوجین اللذان جمعتهما كلمة االله، كما أقرت كل القرائن والأدلة 
على صحة ومشروعیة هذا الزواج من عدة جوانب ولعل من أقوى الدلائل على ذلك قوله 

ِ الصَّ وَ  مْ كُ نْ ى مِ امَ یَ وا الأَ حُ نكِ أَ  وَ « :تعالى ومن المؤكد أن الشارع لا یأمر  3»مْ كُ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ینَ حِ ال
  النكاح من « :قول الرسول صلى االله علیه وسلم إلى بالإضافة .بشيء إلا إذا كان مشروعا

  
  

                                                
 .19ص، المتعلق بقانون الأسرة 05/02الأمر رقم  1
، ص 2011دراسة شرعیة قانونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان،  الفحص الطبي قبل الزواج،صفوان محمد عصیبان،  2

57. 
 .32سورة النور، الآیة  3
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صحیح متى  الزواج وفي الشریعة الإسلامیة عقد. 1»سنتي فلیس مني رغب عنسنتي فمن 

أفشوا « :لقول الرسول صلى االله علیه وسلم هتوافرت أركانه الشرعیة إضافة إلى ضرورة شهر 
لا یمكن لهذا العقد أن ینتج أثاره القانونیة إلا بعد أن یتم  لكن. 2»النكاح وأضربوا علیه بالدف

تسجیله أمام ضابط الحالة المدنیة، ویشترط لتسجیله خاصة إذا كان الزواج لأول مرة عدة 
  :شروط وهي كالتالي

 .ضا الشخصي الصریح للزوجینأن یقع الزواج بناء على الر  - 1
 .فهیة وعلانیة عن كل واحد منهما شخصیاأن یحصل الرضا بصفة ش - 2
سنة حسب آخر تعدیل  19أن یكون كلا من الزوجین بالغین لسن الرشد القانوني  - 3

سنة  18معدلة، بعد أن كان  7المادة  27/02/2005لقانون الأسرة الجزائري في 
المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في  1984انون سنة للذكر في ق 21كاملة للأنثى و 

والمرأة سنة، ) 21(تكتمل أهلیة الرجل في الزواج بتمام « :منه كالتالي 7مادته 
 .»وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورةسنة، ) 18(بتمام 

میلاد  أن یكونا كلا من الزوجین مسجلین بسجلات الحالة المدنیة للمیلاد ولهما شهادة - 4
 .سنوات 10وبطاقة التعریف الوطنیة مستخرجة منذ أقل من 

 .أن یتم العقد بحضور شاهدین بالغین عاقلین - 5
 .أن یتم العقد أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة المختص - 6
 .أن یحضر ولي الزوجة أو رخصة من رئیس المحكمة للزوجة التي لا ولي لها - 7
ین تحدد فصیلة دم كل منهما وهذا ضمن إحضار شهادتین طبیتین لكل من الزوج - 8

 .التعدیل الجدید لقانون الأسرة
  
  
  

                                                
 –ه 1407دار الریان للتراث، سنة   الثالثة،، الطبعة 15لجزءاي، صحیح البخار  البخاري،محمد بن إسماعیل أبو عبد االله  1

 .493م، ص 1986
 .سهنف المرجع 2
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أوجب القانون  في حیاته، الإنسانالعقود التي یجریها  أهملما كان عقد الزواج من 

لكن یكسب طابع مجموعة من البیانات الضروریة التي یجب أن تتضمنها وثیقة عقد الزواج 
الجزائري وهذه  من قانون الحالة المدنیة 73المادة وذلك حسب نص الرسمیة ویكون صحیحا 

  :كالآتي البیانات هي
 .الإشارة صراحة إلى أن هذا الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص علیها في القانون - 1
 .إسم ولقب وتاریخ ومكان ولادة كل واحد من الزوجین - 2
 .إسم ولقب كل واحد من أبوي الزوجین - 3
 .مهنة كل من الزوجین وتوقیعاتهم - 4
 .إسم ولقب وعمر كل واحد من الشهود الحاضرین وتوقیعاتهم - 5
 .الإذن بالزواج لمن یشترط القانون سبق الإذن لهم - 6
 .الإعفاء من سن الزواج بالنسبة لمن لم یبلغ السن القانوني - 7

إجراءات عقد الزواج المنعقد لأول مرة وجب على كل من الزوجین أن  اكتمالولأجل 
  :من ضابط الحالة المدنیة أو الموثق وهي یقدموا الوثائق التالیة لكل

 .شهادة میلاد كل من الزوجین - 1
 1.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لكل منهما - 2
ولي  ان إنعقاد الزواج مع سماع الزوجي،شهادة الإقامة في بعض الحالات لتأكید مك - 3

 .لإثبات صحة الزواج وتاریخه الزوجة، و الشاهدین
  بالزوجة الثانیةحالة الزواج : الفرع الثاني

لأنه یتماشى مع الفطرة الإنسانیة، ویحفظ جائز  الإسلامیةیعتبر التعدد في الشریعة 
ضیاع الحقوق و هذا حتى المجتمع من الانحلال و المفاسد الأخلاقیة و اختلاط الأنساب أو 

 م ألاَّ تُ فْ خِ  نْ إِ اع فَ بَ ورُ  ثَ ثلاَ وَ  نىً ثْ مَ  اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ أنْ فَ « :قا لقوله تعالىامصد
  .2»مْ كُ انُ یمَ أَ  تْ كَ لَ ا مَ مَ  ة أوْ دَ احِ وَ وا فَ لُ دِ عْ تَ 

  

                                                
 .305ص الجزائر، ،بدار الشھا ،الطبعة الثانیة ،سلسلة فقھ الأسرة الخطبة والزواج، ،محمد محدة1
 .23سورة النساء، الآیة  2
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حیث نصت شروط، بقیدته  هالكن ،التعددمن قانون الأسرة الجزائري  8المادة  أباحت كما

سمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر ی« :على
وتوفرت شروط ونیة العدل ویتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل الشرعي 

واحدة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج في حالة الغش والمطالب بالتطلیق في حالة 
  .»عدم الرضا

 شرط المبرر الشرعي،یق حول كیفیة تطب 8 نظرا للغموض واللبس الذي یكتنف المادة و
المؤرخ في  102رقم نیة العدل، وعلم كل من الزوجتین، أصدرت وزارة العدل منشور تحت 

  :أن ابینالذي جاء م 23/12/1984
یكتفي إثباته بشهادة طبیة تمنح من طرف طبیب مختص یثبت  :المبرر الشرعي«  - 1

بمرض مزمن مثل مرض العضال، وعند تحقق المبرر  عقم الزوجة الأولى أو إصابتها
لدیه خبر كل من الزوجة السابقة واللاحقة إن حضرتا ویسجل في صلب العقد  الشرعي

 1»رضا كل منهما، أو إعتراض الزوجة السابقة لیكون حجة یرجع إلیه عند التنازع
كقدرته علي  ،من الناحیة المادیة قدرته علي توفیر یثبت الزوج إنبمعني : نیة العدل - 2

ینوي العدل من  بأنهوان یصرح  ،المادیة الأموریر المسكن وغیر ذلك من فالنفقة وتو 
 .الجانب المعنوي

 ىحت ،وجوبي أمرعلم كل من الزوجة اللاحقة والسابقة هو  إن :نعلم كل من الزوجتی - 3
 بواسطتهالكن الشرع الجزائري لم یبین الكیفیة التي یتم  ،بهذا الزواج ءلا یتفاجا
 . الإخبار

الشروط السابقة من كل من هنا فقد أحسن صنعا المشرع الجزائري بحرصه على توفر  و
ضافة إلى توفر الشروط عامة بالإوهي شروط خاصة،  8التي جاء ذكرها بالنص في المادة 

ة المدنیة الجزائري لأجل توثیق عقد الزواج بالزوجة من قانون الحال 73التي نصت علیها المادة 
  .لضرر المادي أو المعنوي للأطرافتجنب الالثانیة و 

   

                                                
 .18، ص 2002، الجزائر، سنة 8، مجلة الموثق، العدد )عقد الزواج(نبیل مدور،  1
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  حالة زواج المطلقین والأرامل: الفرع الثالث

مع و هذا علاجا للحیاة الزوجیة المتفككة لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بإباحة الطلاق 
 أنفكما كان الحق للزوج  .لسنة الرسول محمد صلى االله علیه وسلم إتباعاللنكاح  اشدة تقدیسه

جانب  إلىزواج المطلقین  یعیدا بناء حیاة زوجیة مجددا، إلا أن أنیطلق زوجته، فلهما الحق 
بالشروط  دالتقییخاصة لأجل تحریر وتوثیق عقد زواجهم، مع  االقانون شروط خص لهالأرامل 

  .ةمن قانون الحالة المدنی 73العامة التي جاء ذكرها في نص المادة 
 :زواج المطلقین  إجراءات/  أولا

المطلقین الذین یرغبون في إعادة الزواج مرة أخرى، لا بد لقد قرر المشرع الجزائري أن 
ما نسخة من الحكم أو القرار علیهم أن یقدموا  وثیقة لعقد الزواج تتضمن بیان الطلاق، وإ

ثبت القاضي بالطلاق مرفوق بشهادة من كتاب الضبط بالجهة القضائیة التي أصدرت الحكم ت
ما أن یقدم  أنه قد أصبح نهائیا، ولم یقع أي طعن فیه بالمعارضة أو بالإستئناف أو النقض، وإ

  1.دفترا عائلیا إذا كان الدفتر یتضمن بیان بالطلاق
  : الأراملزواج  إجراءات/ ثانیا 

و لقد بین القانون أن الأرامل الذین یریدون الزواج من جدید لا بد من أن یقدموا إلى  
ضابط الحالة المدنیة أو الموثق نسخة من وثیقة وفاة الزوج أو الزوجة، أو نسخة من وثیقة 

  2.میلاد الزوج أو الزوجة مشار فیها إلى وفاته
  والدرك الوطنیینالجیش الوطني الشعبي والأمن  أفرادة زواج حال: الفرع الرابع

فیما یخص التراخیص  لشعبيالجیش الوطني ا فئة الموظفین المنتسبین إلىزواج یختلف 
للزوج الذي یعمل في السلك . إلیهان واج للمصلحة العسكریة التي ینتمو بالز  الإذنو تقدیم نسخ 

العسكري، إذا رغب في الزواج، أن یقدم نسخة تأذن له بالزواج صادرة عن القیادة العسكریة 
و یمكن أن . التابعة له وذلك من أجل إجراء بحث إجتماعي حول العائلة المراد الزواج منها

سبق ذكرها لإبرام عقد  المتفق علیها والتي الوثائقنضیف أن هذه الرخصة لا تستثنیه عن تقدیم 
  .القران أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق

  
                                                

 .20ص، 02/01/2008 ،الجزائر ،محكمة حمام الضلعة ،محاضرات في عقود الزواج العرفیة، حمیدة ناسلي 1
 .المرجع نفسھ 2
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 لحصول على الإذن بالزواج مسبقا لیشملشرط وجوب او قد توسع المشرع الجزائري في 

  . الخدمةأداء إذا رغبوا في الزواج أثناء مدة و ذالك شباب الخدمة الوطنیة أیضا 
من المرسوم رقم  23الوطني فلقد نصت المادة أما بالنسبة لرجال الشرطة وموظفي الأمن 

المتعلق بتحدید الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني و  481- 83
على أنه لا یمكن لموظفي الأمن الوطني عقد زواجهم قبل  13/08/1983الصادرة بتاریخ 

ن طلب الزواج الحصول على ترخیص كتابي مسبق صادر عن الجهة التي لها سلطة الت عیین وإ
وأما موظفات الشرطة فلا یستطعن  .یجب أن یقدم قبل ثلاثة أشهر من یوم إبرام عقد الزواج

    1.بوثیقة الترسیم والاستظهار ترسمیهنعقد زواجهن إلا بعد 
وشهادة الجنسیة، وعند  لطلب بنسخة عن الوثیقة، شهادة میلاد الزوج،ویجب أن یرفق ا

والشخص الذي تعمل عنده، إن كانت عاملة وتلزم الجهة الإداریة بالرد  2یذكر مهنتها الاقتضاء
  .من تاریخ إیداع طلب الترخیص ابتداءخلال شهرین 

الذي حال دون وفي حالة ما إذا عقد الموظف الشرطي زواجه رغم رفض طلبه المسبب، و 
ب أن تتخذ أي على الرخصة المطلوبة، فإن الجهة الإداریة التي لها صلاحیة التأدیالحصول 

إجراء خاص من شأنه أن یحمي مصاغ المصلحة وذلك بعد إستشارة اللجنة المتساویة 
   .الأعضاء

  حالة زواج المرأة الجزائریة بأجنبي: الفرع الخامس
جزائریة مع شخص أجنبي لا یحمل الجنسیة الجزائریة مع احتمالیة  لانعقاد الزواج بإمرأة
الشروط العامة التي جاء ذكرها في نص  الإسلامي لابد من توفرأن لا یكون معتنقا للدین 

  : بالإضافة إلى شروط خاصة وهية المدنیة الجزائري السالف الذكر من قانون الحال 23 المادة
والي الولایة التي یقیم بها بعد إجراء تحقیق من  یستلمه من طرفإذن بالزواج مصرح  - 1

  .في تلك الولایة وحول سیرته وسلوكه العام رجال الأمن حول ظروف و أسباب إقامته
  

                                                
الجزء الثاني، دار  ،)وثائق الحالة المدنیة والحالات التي تطرأ علیها( نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد، 1

 .88ص  2010هومة، الجزائر، 
 .89، ص المرجع نفسه2
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إحضار شهادة من وزارة الشؤون الدینیة تثبت تدینه بالدین الإسلامي إذا كان هذا  - 2

  .الأجنبي غیر مسلم
  1.إحضار شهادة میلاده التي تثبت أهلیته للتعاقد وفقا لقانون بلاده - 3
تحریر عقد الزواج في المدنیة  لضابط الحالةتجدر الإشارة ها هنا، إلى انه لا یجوز و 

أو  ،أن الزوج الأجنبي لم یحصل على الإذن المطلوب سواء بمنحه رخصة الزواجحال تبین 
، أو أن تطبیق القانون الأجنبي بخصوص أهلیة التعاقد یمس بالنظام العام أو یؤدي إلى لدیانته

من  لأنهم علما بذلك هیحیط إنوكیل الجمهوریة  جب علىو كما 2مخالفة القانون الوطني، 
  . الزواجعقد تمنع انعقاد العیوب التي 

مراحل تطور توثیق عقد الزواج في الجزائر: المبحث الثاني  
لقد استمد المشرع الجزائري أحكام الأسرة من الفقه الإسلامي و من عادات وتقالید شعبه 

هنا و . خاصة بعد الاستقلالیر مسلمة بعیدا كل البعد عن التأثر بقوانین الدول الأجنبیة الغ
التي تحكم نظام  التشریعات(الجزائر نظام الحالة المدنیة في " عبد العزیز سعد في كتابه  أشار

بدقة  والذي یعتبر المرجع الوحید الذي تناول ،)"1982-1882الحالة المدنیة الصادر مابین 
الخاص توثیق أن الومنه ف، 1963 غایة إلى 1882عام  ذمراحل و صور توثیق عقد الزواج من

إلا أن  ،والقوانینظهور مجموعة من المراسیم والقرارات والأوامر شهد  ،د الزواج في الجزائرو عقب
فلسفة القانون الفرنسي ل جاءت مكرسة لأنها دیلالتع ،عظمها كانت عرضة للإلغاء أكثر منم

ت قواعد الفقه الإسلامي أصبحنظرا لتضاربها مع أحكام ومبادئ و و . ربيبلحاج الع اكما وصفه
 ةقوانین الفرنسیال جمیعاستبدال ، حیث تم )م1962( خاصة بعد الإستقلال ،قوانینه دون فعالیة

عادات وتقالید المجتمع  و من ،الكتاب و السنةمن  أحكامهستمد الذي ا، ريبقانون الأسرة الجزائ
یاغة قانون صفي تأخر الجدیر بالذكر أن نشیر إلى أن المشرع الجزائري و  .المحافظ الجزائري
قسم  على ذلكو  .م2005سنة  أضاف إلیه بعض التعدیلاتم، ثم 1984إلى غایة سنة الأسرة 

  :رئیسیین وهما هذا المبحث إلى مطلبین
  

                                                
  .26انیة، دار هومة، الجزائر، ص ،الطبعة الث )الزواج والطلاق( دلیل المتقاضي في قضایا شؤون الأسرة ، دلاندة یوسف 1
بن  دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الجزء الأول،)الزواج والطلاق(یز في شرح قانون الأسرة الجزائري الوجبلحاج العربي ، 2

 .18ص ،1999الجزائر،عكنون ، 
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 .مرحلة الإستعمار: الأولالمطلب  - 
  .مرحلة الإستقلال :المطلب الثاني  - 

  مرحلة الإستعمار :الأولالمطلب 
عرفیا وفقا لمناهج الشریعة الزواج في فترة الاستعمار الفرنسي یعقدون الجزائریون كان 
مظاهر الحیاة على الاحتلال لما سیطر و  .1)بـالطالب(بالفاتحة على ید ما یعرف الإسلامیة 

وبعدها  1882نظام الحالة المدنیة سنة  أنشأ المشرع الفرنسي بلادللالسیاسیة و الاقتصادیة 
وتبین إجراءات تسجیل عقود ، الجزائریة الأسرقوانین ومراسیم لتنظم و  أحكامعدة  أصدر
  :    وذلك من خلال ثلاث قوانین أساسیة هي .الزواج

 :2المتعلق بالحالة المدنیة للمسلمین بالجزائر 1882مارس  23قانون  :الأولالفرع 
ما  في الفقرة الثانیة على 17في المادة  الفرنسي، انطلاقا من هذا القانون،لقد نص المشرع 

عقود الحالة المدنیة المتعلقة بالزواج والتطلیق النهائي أو بالطلاق بالتراضي  إن «: یلي
تسلم حسب تصریح من طرف الزوج إلى رئیس البلدیة أو المسؤول الإداري بها، ویؤشر بذلك 

كل من الزوجین أو بهامش الدفتر الأم الأهالي المعنیین، كما أنه  على هامش شهادات میلاد
  إعتمادا على  .یؤشر بالتطلیق النهائي أو الطلاق بالتراضي على هامش عقد الزواج

التصریح تستخرج نسخة من عقد الزواج أو التطلیق النهائي أو الطلاق بالتراضي من طرف 
التي تسلمها وذلك خلال خمسة أیام من الزواج أو  الاعتراف القاضي الشرعي أو من شهادة

من التطلیق النهائي أو من الطلاق بالتراضي الذي وقع خارج دائرته وتسلم تلك الشهادة في 
الیوم نفسه على ورقة حرة بدون مصاریف من طرف القاضي الشرعي وتكون هذه النسخة 

  . »مؤرخة
 أنحددت بأنها  1882مارس  23 انونقمن  17المادة الفقرة الثانیة من ونلاحظ في 

 بتلقيأو من یفوضه یكون فرنسي الجنسیة یطبق القانون الفرنسي یقوم  ،ضابط الحالة المدنیة
  .بالطلاق بالتراضي الطلاق بإرادة منفردة للزوج أو أوعقود الزواج تصریحات الزوج المتعلقة ب

  
                                                

 .الاستعمار الفرنسي توكل لھ مھمة عقد قران الجزائریین إبانالذي  إمام المسجد  یقصد بھ :الطالب 1
- 1882التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة الصادر مابین ( ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد  2

 .14، ص2011دار هومة ،الجزائر، ، الجزء الثالث، طبعة ثالثة، )1982
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هو المختص بالنظر في قضایا وبعدها رئیس البلدیة یحیل الملف للقاضي الشرعي لأنه  

    .    الأحوال الشخصیة الخاصة بالمسلمین الجزائریین
من نفس القانون المذكور  17الخامسة من المادة إلى غایة الفقرة ونصت الفقرة الثالثة 

  :على أعلاه
یكون التصریح خلال خمسة أیام دون حساب الیوم الذي حرر فیه العقد من طرف القاضي « 

ویحتوي العقد على الألقاب و الأعمار والصفة ومسكن المصرح والمعنیین وطبیعته الشرعي 
  .وتاریخ الشهادة التي ترفق بالعقد

وعندما یتعذر التصریح خلال هذه المدة بسبب المسافة فإن التصریح یكون بمركز البلدیة أو 
    1.بهیئة فرنسیة تابعة لتلك البلدیة وبذلك من طرف قائد الدوار

التصریح باللغتین الفرنسیة أو العربیة وذلك حسب إختیار المصرح حسب شكل ویكون 
المطبوعات بدفاتر مؤشرة علیها وممهورة من طرف القاضي وتحتوي هذه الدفاتر على أصل 
ن تعذر الأمر یذكر  ونسخة طبق الأصل كما یحتوي العقد على إمضاء الأطراف والمتدخلین، وإ

صلها وترسل خلال ثمانیة أیام إلى ضابط الحالة المدنیة ذلك كما تنزع نسخ العقود من أ
  .»الفرنسي كي تسجل بدفاتر البلدیة

على یجب  هان) 5، 4، 3 (في فقراته الثلاثهذه المادة من القانون الفرنسي كما أوضحت 
الفترة المحددة قانونا من تاریخ انعقاد  أمام القاضي في اجل لا یتعدىیصرح بزواجه  أنالزوج 
ذلك بسبب بعد المسافة كان له أن یصرح أمام تقدیم التصریح، و وان تعذر علیه  الزواج،عقد 

لكي یتم تسجیله من طرف  قائد الدوار وهو وسیط بین الإدارة الفرنسیة والأهالي الجزائریین
  . ضابط الحالة المدنیة الفرنسي

الأولى  ،عقوبتینا جاء في هذا القانون فإنه یتعرض لبم في حالة عدم التزام الزوجو 
فرنك  300إلى  16 والثانیة غرامة مالیة من أشهر 6أیام إلى  6جزائیة وهي الحبس من 

ـــ، وهذا طبقا لما جيفرنس    :1882مارس  23انون ــــة من قــادة من الفقرة السادســــاء في نص المـــ

                                                
نظام نقلا عن عبد العزیز سعد، . الجزائریینرة الفرنسیة والأهالي شخص جزائري یعمل كوسیط بین الإدا هو:قائد الدوار  1

، الجزء الثالث، )1882/1982بین  التي تحكم نظام الحالة المدنیة الصادر ما تالتشریعا( المدنیة في الجزائر الحالة
 .66السابق ،ص المرجع 
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والزوج الذي لم یصرح أو الذي لم یرسل شهادة الإعتراف في الآجال المذكورة أعلاه یعاقب  «

فرنك أو بإحدى  300إلى  16بالحبس من ستة أیام إلى ستة أشهر وغرامة مالیة من 
  .»العقوبتین

و من هنا، فقد أحسن صنعا المشرع الفرنسي بالنص على ضرورة توثیق عقد الزواج  
تسجیله بدفاتر  ملیتضابط الحالة المدنیة الفرنسي لدى لدى القاضي الشرعي و التصریح به 

لكن عدم التصریح بعقد الزواج لا یعد سببا موجبا للتعویض بدفع غرامات مالیة أو . البلدیة
بحرمان الأولاد من  ، وذلكجوفاة الزو  أوبالزوجة في حالة الطلاق  أضراراق الح إذا إلابالسجن 

    . النسب أو حرمان كلاهما، أي الزوجة و الأولاد، من النفقة و المیراث
المشرع الفرنسي ألزم  1المتعلق بإثبات عقود الزواج 777/57القانون رقم : الفرع الثاني

على وجوب تسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنیة بموجب حكم من رئیس الجزائریین 
المحكمة في غرفة المشورة بناءا على طلب الزوجین أو طلب أحدهما، وهذا الحكم لا یقبل أي 

عندما لا یكون عقد الزواج قد أبرم «  :على انهنصت  03المادة فطریقة من طرق الطعن، 
في سجلات الحالة المدنیة لا بد في هذا الشأن من تصریح إلى أمام القاضي ویراد تسجیله 

ضابط الحالة المدنیة، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أیام كاملة إبتداء من یوم البناء وأن 
هذا التصریح إجباري القیام به سواء من الزوج أو الزوجین، أو من ممثل الزوجة وفقا 

نا قد حضرا اهدین كاصیا مصحوبین بشلنصوص الشریعة الإسلامیة الذین یحضران شخ
  .مجلس الزواج

كلم من مقر البلدیة أو من أحد  10وعندما یكون المصرحان ساكنین على بعد أكثر من 
فروعها فإن التصریح یمكن أن یتلقاه قائد الدوائر الذي یجب علیه أن یبلغه إلى ضابط 

-23قانون من  17 المادةمن  8- 7- 6الحالة المدنیة حسب الشروط المحددة في الفقرات 
وأن التصریحات المنصوص علیها في  1930- 04-02المعدل بقانون  1982- 03

  » تستلم تحریر وصل بذلك یسلم حالا إلى المعنیین 3- 2الفقرتین 
  

                                                
التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة في الجزائر الصادر ما بین ( نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد،   1

 .67، صالسابق المرجع)  1882-1984
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یجب أن « : بالقول 4التسجیل في نص المادة  إجراءات إلىكما تعرض القانون الفرنسي 

في سجلات یؤشر ببیان الزواج على هامش وثائق میلاد كل واحد من الزوجین، أو أن یسجل 
   1»للحالة المدنیة للمواطنین الخاضعین للنظام المحلي الذي یتعلق بهم الأم

الزوج و عقوبات على كل من  أوجبالمشرع الفرنسي  أن عبد العزیز سعد الأستاذو یقول 
 9المشرع في المادة  إلیه أشاریصرح به، وهو ما  أنولي الزوجة في حالة ثبوت زواجهما دون 

إن عدم التصریح بالزواج ضمن الشروط المنصوص « : ، بقوله777/57 رقممن القانون 
علیها في المادة الثالثة یؤدي إلى معاقبة الزوج وممثل الزوجة وفقا لقواعد الشریعة 

  2»أیام إلى ستة شهورستة فرنك وبالحبس من  108000إلى  600غرامة من الإسلامیة ب
من قانون الحالة المدنیة الفرنسي المطبق على المواد هذه وما یلاحظ من نصوص 

لدى ضابط الحالة المدنیة  هجیصرح بزوا أنالجزائریین أنها جاءت مؤكدة انه على كل شخص 
الحالة المدنیة وذلك في حالة عدم إبرامه أمام لكي یسجل في سجلات التابع لمقر بلدیته 

  .  القاضي الشرعي
یعاقب القانون الفرنسي على عدم الإبلاغ عن الزواج، ولا یصرح به لدى ضابط الحالة  و

   .فرنك 108000إلى  600أیام إلى ستة أشهر، وبغرامة من  6المدنیة بالحبس من 
كان یطبق بأثر رجعي بالنسبة لجمیع عقود  لكن هذا القانون تم إلغائه فیما بعد وقبل ذلك 

  .الزواج المبرمة قبل صدوره
الخاص بعقود الزواج التي یعقدها الأشخاص الذین یخضعون  224- 59الأمر : الفرع الثالث

هذا القانون  جاء: للأحوال الشخصیة المحلیة، وذلك في عاملات الجزائر والواحات والساورة
    .17/09/1959بحیث صار نافذا بموجب المرسوم رقم م عقود الزواج العرفیة ، ینظلت

ضابط الحالة المدنیة و القاضي الشرعي في نص كل من المشرع الفرنسي مهام كما حدد 
إذا تم تبادل الرضا أمام ضابط الأحوال المدنیة وجب أن یدون ذلك «  :بالقول انه 03المادة 

ذا تم تبادل الرضا أمام    في سجلاته، ویسلم الزوجین دفترا عائلیا یثبت إنعقاد الزواج، وإ

                                                
في الجزائر الصادر ما بین التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة ( نظام الحالة المدنیة في الجزائر ا عبد العزیز سعد، 1

 .68لمرجع السابق، ص ، ا) 1882-1984
 .81المرجع نفسه، ص 2
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القاضي وجب أن یثبت ذلك في وثیقة، وأن یسلم إلى أصحاب الشأن شهادة بإنعقاد الزواج، 

یة نسخة من عقد الزواج خلال ثلاثة أیام وعلى الآخر أن ثم یرسل إلى ضابط الأحوال المدن
  .1»یسلم الزوجین دفترا عائلیا

الفرنسي ضابط الحالة المدنیة  أن 224- 59ا یلاحظ من نص هذه المادة من الأمرم و
 إذا تم الزواج أمام القاضي أما. یسجل العقد ثم یمنح الزوجیین دفترا عائلیا یثبت زواجهما

 أیضا من شانها أن تثبتشهادة الشأن  أصحابلم تیس ثموجب أن یثبت ذلك في وثیقة  الشرعي
من اجل أیام  03إلى ضابط الحالة المدنیة خلال " إخبار بالزواج"ثم یرسل  ،الزواجهذا  انعقاد

  .على هذا الأخیر أن یسلم الزوجین دفترا عائلیاتسجیله بدفاتر البلدیة، و 
قائمة أصلا في قانون الأسرة  ،ءات الإداریة القانونیة الإجرا و في الأخیر نلاحظ أن هذه

الجزائري بعد الاستقلال، وتعتبر من الشروط العامة الموجبة لحمایة و صیانة الحقوق، و أن 
  . العقد لا یصح بدونها

  مرحلة الاستقلال وما بعده: المطلب الثاني
الذي قضي باستمرار  62/ 65صدر الأمر رقم  05/07/1962بعد الاستقلال وفي 

 ذلك وبعد، الوطنیةالسیادة عدا ما یتعارض منها مع  الفرنسیة ما والمراسیمبالقوانین العمل 
   :صدرت عدة نصوص قانونیة تعالج عقود الزواج وهي

   :2وتسجیله المتضمن سن تحدید الزواج 63/ 224القانون رقم : الأولالفرع 
لا یجوز لأحد أن یدعي أنه زوج، وأن یطالب  «: بأنه 5في المادة  المشرع الجزائري نص

بما یترتب على الزواج من آثار ما لم یقدم عقد زواج محرر ومسجل في سجلات الحالة 
مدد  سنوات ﴿ 3یجب تسجیل عقود زواج المبرمة قبل صدور هذا القانون خلال  .المدنیة

و یتضح  من هذا النص . 3» ﴾1969/ 12/ 31ثم إلى  1966/ 12/ 31ى هذا الأجل إل
  العقد مسجلا هذا على أن یكون لا وجود لعقد الزواج إلا إذا تم توثیقه من طرف القضاء  أنه

  
                                                

التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة في الجزائر الصادر ما بین (نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد،    1
 .75ص المرجع السابق، ، لثثاالجزء ال، )1984- 1882

 .78الجزء الثالث ، المرجع السابق، ص ،نظام الحالة المدنیةالعزیز سعد ،عبد   2
  . 113، ص نفسهالمرجع  3
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، و إذا لم یتم هذا الإجراء یمنع التقاضي أمام المحاكم من أجل ومقیدا بسجلات الحالة المدنیة

  . إثباته أو المطالبة بالآثار الناجمة عنه
السابقة الذكر على أنه یجب أن  5من المادة  2الفقرة  ولقد قرر المشرع الجزائري في

یر انه غثلاث سنوات،  دون أن تتجاوز مدة تسجل عقود الزواج المبرمة قبل صدور هذا القانون
لمحاكم القیام بتسجیل عقود و بالتالي خول لكیفیة التسجیل وشروطه، ینص على  أناغفل 

ثم مدد هذا الأجل لثلاث سنوات  1957 جوان 19 الفرنسي المؤرخ في الزواج طبقا للقانون
فشل القضاء بذلك و  ،1969 إلى غایة عام 1968 فیفري 22في  المؤرخ أخرى بمقتضي الأمر

     1.في سجلات الحالة المدنیة منها غیر مسجلكثیر ال أصبحبحیث في تسجیل عقود الزواج، 
  : 2المتعلق بإثبات الزواج 69/72الأمر رقم : الفرع الثاني
جمیع عقود الزواج التي على أن سبتمبر  16في المشرع الجزائري في قراره الصادر نص 

ولم ، وهذا للنقص الموجود في القانون، 69/72أبرمت وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة قبل الامر
بحكم یصدره رئیس المحكمة بناءا  أن تسجلفي سجلات الحالة المدنیة یمكن  تقیدأو  سجلت

  .على طلب المعني ولا یقبل أیة طریقة من طرق الطعن
  :المتضمن قانون الحالة المدنیة 70/20رقم  الأمر: الفرع الثالث

یفرض المشرع الجزائري على الزوج تسجیل  1972جویلیة المؤرخ في  الأمربموجب هذا  
منها عقود الزواج التي تمت عقود الحالة المدنیة بشكل شامل القانون عالج كما . عقد الزواج

« : منه على انه 39المشرع في المادة ومن هنا یشترط . عرفیا، بحیث سماها بالعقود المغفلة
عندما لا یصرح بالعقد لضابط الحالة المدنیة في الآجال المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا 
توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غیر أسباب الكارثة أو العمل الحربي، یصار مباشرة 

ور حكم بسیط من رئیس إلى قید عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طریق صد
  محكمة الدائرة القضائیة التي سجلت فیه العقود أو التي كان یمكن تسجیلها فیها بناء على 

                                                
 1991، الجزائر، سنة01عدد، مجلة الموثق، عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريمسعود عبید االله،  1
 .40ص،
من القانون  5سبتمبر یتضمن إستثناء لما نصت علیه المادة  16ل الموافق 1389رجب عام  5مؤرخ في  69/72أمر رقم   2

العدد ،م19/09/1969المؤرخة في  ،والمتعلق بإثبات الزواج الجریدة الرسمیة 1963یونیو  29المؤرخ في  63/224رقم 
  .1186ص،80
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بالإستناد إلى كل  مجرد طلب من وكیل الجمهوریة لهذه المحكمة بموجب عریضة مختصرة و

  .»الوثائق أو الإثباتات المادیة
ج المبرمة و التي لم عقود الزوا بانلص ، نستخ70/20من الأمر  39من دراسة المادة 

، یصدر من رئیس ذكرها في نص المادة وردكما  یتم تسجیلها، أو التي فقدت لأسباب معینة
من  41، 40بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة دون الإخلال بنص المادتینحكم، المحكمة 

  .نفس القانون
أول قانون صادر من طرف  هو: سرةالمتضمن قانون الأ 84/11قانون : الفرع الرابع

السلطة الجزائریة، مستمدا من أصالة الشعب الجزائري ومراعیا لعاداته وتقالیده وشریعته 
الإسلامیة، على عكس القوانین السابقة له حیث كانت تضع من طرف السلطة الاستعماریة 

قالید والدین عادات وت يوهذه الأخیرة عند سنها للقوانین المنظمة للأسرة الجزائریة لم تراع
ئق تقف في وجه الأسرة والمجتمع خاصة فیما عاأصبحت لتالي اوبالإسلامي للشعب الجزائري، 

ذلك أن هذا العقد یتم إبرامه وفقا للأحكام الشریعة الإسلامیة و أعراف  ؛یتعلق بعقد الزواج
الجزائریین، وتهربا من الإدارات الإستعماریة وقوانینها المستبدة یكتفي كل زوجین جزائریین بعقد 

  1.دون تسجیله إداریا "الطالب"زواج بالفاتحة فقط لدى 
خاصة تلك المنافیة لمبادئ فرنسیة و بالمشرع القوانین ال ألغىلكن بعد فترة الاستعمار 

 تعلق بتسجیل عقودالتي تاء العمل ببعض القوانین مع إبق ،الشعب الجزائري والدین الإسلامي
، وذلك لعدم وجود قانون جزائري منظم لعقود الزواج و إجراءات تسجیلها، فكان الزواج العرفیة

  .م1882 رنسي، الصادر عامالبدیل لذلك هو بقاء العمل بقانون الحالة المدنیة الف
م لصدور أول قانون متضمن 1984یونیو  9في  م1882 قانونالعمل ب توقفكما انه  

قانون الأسرة الجزائري، حیث جعل الشریعة الإسلامیة مصدرا أساسیا في التشریع الأسري، مغلبا 
ركانه أ بین، و فعرف الخطبة والزواج .المالكي على بقیة المذاهب الأخرىك المذهب لفي ذا

كما وضح كیفیة إثبات عقد الزواج، وذلك في القسم الثالث  والشروط الموضوعیة لإنعقاد
المعنون بعقد الزواج و إثباته من الفصل الأول المعنون بالخطبة والزواج تحت الباب الأول 

  بینت كیفیة إثبات ) 22، 21، 20، 19، 18(مواد قانونیة  5حیث خصص  ،المعنون بالزواج
                                                

 .83الثاني، المرجع السابق، ص ، الجزء )وثائق الحالة المدنیة(نظام الحالة المدنیة في الجزائر  عبد العزیز سعد، 1
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وعلیه . بالتسجیل وكذا القانون المختص بإجراءات التسجیل الزواج و الأشخاص المكلفونعقد 

القوانین التي بینت أحكام و أسس إبرام عقد  أهمسنستعرض هذه المواد تباعا، باعتبارها من 
   : الزواج في حدود الشرع و القانون

قانونا مع مراعاة ما ورد في یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل  «: 18المادة 
  .»مكرر من هذا القانون 9و 9المادتین 

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لحق كل الشروط التي  «: 19المادة 
یریانها ضروریة، ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط 

  .»مع أحكام هذا القانون
  .»یصح أن ینوب عن الزوج وكیله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة«  : 20المادة 
  .»تطبق أحكام قانون الحالة المدنیة في إجراءات تسجیل عقد الزواج «:  21المادة 
یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت «  :22المادة 

         .1»القانون ویتم تسجیله بالحالة المدنیةبحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا 
 ،الأسرةالمتعلق بقانون  2005فیفري  27المؤرخ في  05/02مر بموجب الألكن 

حیث مس . للتعدیل والإلغاء) 22 - 21 - 20 - 19 - 18(تعرضت بعض المواد السابقة الذكر
ولكن بعد حذفها  بالوكالة،جیز الزواج التي كانت ت ،القدیم الأسرةقانون من  20المادة الإلغاء 
وذلك لعدم تحدید  تم إلغاء الزواج بالوكالة 2005المعدل و المتمم عام 05/02قانونفي ال

  .الزواجعقد  إبرامفي  جالزو  وتوضیح صفة الشخص الذي ینوب
یثبت الزواج بمستخرج  «: م تعدیلها وهذا نصها بعد التعدیلفقد ت 22أما نص المادة  

   .نیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائيمن سجل الحالة المد
  .»یجب تسجیل حكم تثبیت زواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

م قضائي في حال عدم الملاحظ على نص هذه المادة، أنها قد ألزمت إثبات الزواج بحك
  وتم إضافة فقرة جدیدة لنص هذه المادة وبذلك أصبحت تتكون من فقرتین  تسجیله من قبل،

                                                
، یتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، 1984یونیو سنة  9الموافق لـ 1404رمضان عام  9مؤرخ في  11- 84قانون رقم  1

 .910/911، ص24، عددم 1984/ 06/ 12المؤرخة في 
 



  الإطار ألمفاھیمي والتاریخي لتوثیق عقد الزواج                                                            :                   الفصل الأول

- 45  - 
 

  
یتكون من فقرة واحدة فقط، وكان الزواج  22على عكس القانون السابق، حیث كان نص المادة 

مسجل یثبت أمام ضابط الحالة المدنیة، متى توافرت أركان الزواج المنصوص علیها في الغیر 
حكم  استصدارأو  نون الأسرة، دون اللجوء إلى المحكمة،مكرر من قا 9و9نص المادة 

  .قضائي
 إلاالزواج لایثبت  إنمن المقرر شرعا «  :تاليالوقد جاء قرار المحكمة في هذا الصدد ك

 أو، طرفینالحضرو زفاف  أوحضروا قراءة الفاتحة  أنهم أصحابهابشهادة العیان التي یشهد 
سمعوا من الشهود وغیرهم وان الطرفین كانا  أنهم أصحابهابشهادة السماع التي یشهد 

من شهادة  بأي یأتيالطاعن لم  أن - في قضیة الحال - ولما كان من الثابت ،متزوجین
الزواج  إثباتموضوع برفضهم دعوي الفان قضاة ، زواجه لإثباتشهادة السماع  أوالعیان 

  1.»كان كذلك استوجب رفض  الطعن ىومت ،القانوني الأساسالعرفي اعطو لقرارهم 
بحیث تم رفض تسجیل ، الأسرةومنه فان قرار المحكمة جاء موافقا مع نصوص قانون 

 9التي نصت علیهم المادة  الأساسیةالزواج العرفي لعدم حضور الشهود وهما احد الشروط 
  .باطلیتم عقد الزواج وان تم فهو  الجزائري وفي عدمهما لا الأسرةمكرر من قانون 

یعد عقد الزواج من أهم العقود التي یبرمها الإنسان في حیاته إذ هو، المیثاق الغلیظ الذي 
بسببه تسیر دفة الحیاة بین الزوجین اللذین جمعتهما كلمة االله كما أقرت السنة النبویة والقران 

ك قوله الكریم على صحة ومشروعیة هذا الزواج من عدة جوانب ولعل من أقوى الدلائل على ذل
ادِكم «:تعالى الِحِین مِن عِبَ امى مِنكُم والصَّ أَنكحُوا الأَیَ ومن المؤكد أن الشارع الحكیم لا  2»وَ

النكاح من سنتي فمن رغب  «:وقوله صلى االله علیه وسلم .یأمر بشيء إلا إذا كان مشروعا
فعقد الزواج وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة یعتبر صحیحا متى  3»يعن سنتي فلیس من

أفشوا « :توفرت أركانه الشرعیة إضافة إلى ضرورة شهر الزواج لقوله علیه الصلاة والسلام
  .4»النكاح وأضربوا علیه بالدف

  
                                                

 .45ص، 2006، دار الھدي، عین ملیلة، الجزائر،قانون الاسرة نصا وفقھا وتطبیقا،نبیل صقر 1
 .32سورة النور، الآیة  2
 .932، صالمرجع السابقالبخاري، الإمام  3
 .947، ص  المرجع السابقالبخاري، الإمام 4
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  :الفصل الثاني   
اثر توثیق عقد الزواج على 

  أحكام الأسرة
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نجد بأنه لا یعتبر عقد الزواج صحیحا إلا إذا كان مستوفیا  بالرجوع إلى القانون الوضعي
مكرر من قانون  9و  9لكل الشروط والأركان الموضوعیة التي نصت علیها كل من المادة 

إبرامه أمام ضابط الحالة إضافة إلى ضرورة  ،05/02ئري المعدل والمتمم بالأمر الأسرة الجزا
نیة، فمتى إستوفى عقد الزواج لكل الإجراءات القانونیة وتسجیله في سجلات الحالة المد ،المدنیة

أصبح عقدا رسمیا، یرتب آثار قانونیة بمجرد إنعقاده، وهذه الآثار تتمثل في حقوق وواجبات 
، وتكون بحكم الشارع لا بإرادتهما، إلا أن هذه الآثار )الزوج والزوجة(تقع على عاتق الطرفین 

نما ت متد للأبناء أیضا، كما أنها لیست من طبیعة واحدة، فمنها لا تقتصر فقط على الزوجین وإ
والصداق كحق خاص  ،ویشمل النفقة والمیراث كحق مشترك بین الزوجة والأبناء ،ماهو مادي

ثبات النسب بالنسبة للأبناءللزوجة فقط، ومنها ماهو معنوي كالعدة بالنسبة للزوج   . ة، وإ
توثیق عقد  الزواج على أحكام الأسرة، قسم ولتفصیل أكثر حول هذه الحقوق ومعرفة أثر 

هذا الفصل إلى مبحثین، تناول المبحث الأول إشكالات توثیق عقد الزواج وفیه تم الإشارة إلى 
لى فك الرابطة الزوجیة في المطلب الثاني، أما المبحث  زواج القصر في المطلب الأول، وإ

شارة إلى الجانب المادي لكل من الثاني فخصص لمنازعات توثیق عقد الزواج، ومنه تم الإ
الزوجة والأبناء في المطلب الأول أما المطلب الثاني فتناول الجانب المعنوي لكل من الزوجة 

  .والأبناء
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  إشكـالات توثیـق عقـد الـزواج: المبحث الأول
  ،لقد ألزم المشرع الجزائري بضرورة توثیق عقد الزواج وتسجیله لدى مصلحة الحالة المدنیة

ى الأسري، لكن قد یحدث وأن یتلق والاستقراروذلك لأجل المحافظة على الحقوق الزوجیة 
عقد زواج قصر في هذه الحالة یثور إشكال حول صحة هذا  ،ضابط الحالة المدنیة أو الموثق

الجزائري  الأسرةمن قانون  7الرغم بان نص المادة  ىعل وعلى أي أساس یتم توثیقه، ،العقد
 أما الإشكال، سنة لكل من الزوج والزوجة 19ج بقد حددت سن الزوا ،والمتممالمعدل  05/02

دون توثیقه  ،لثاني هو إكتفاء المشرع الجزائري بتسجیل حكم الطلاق في سجلات الحالة المدنیةا
حیث قد یحدث وان لا یعترف الزوج بتطلیقه لزوجته فتبقي  ،أیضاعلیه  والإشهادلدى موثق 

 ، وهذا عكس ما جاء به القانونحساب عدتها ىالزواج وحت إعادةفي  ،معلقة ویضیع حقها
  .ضرورة توثیق حكم الطلاق لدى موثقوالذي یلزم ب ،مصريال

ومنه قسم هذا المبحث إلى مطلبین خصص المطلب الأول لزواج القصر، أما المطلب  
  .الثاني فتناول فك الرابطة الزوجیة

  زواج القصـــر: المطلب الأول
ویقال  .قاصر أي القصْرُ والقِصَرُ في كل شيء أي خلاف الطول :القاصر لغة بـیعرف 

تَ الخطبة أي أقللت الخطبة كان إذا خطب في نكاح قصّرَ : وفي حدیث علقمة.لئن كنت أقصَرْ
ا أي  .دون أهله أي خطب إلى من هو دونه وأمسك عمن هو فوقه تُهُ تقصیرً رْ ویقال أیضا قصَّ

ا   .1جمع أقصُر أي أصغر وأصاغر: اصروالأق .صیرته قصیرً
  .كل شخص لم یبلغ الحلم ف القاصر في الفقه الإسلامي بأنهیعر و ایضا 

ذَا « :وقد أطلقت علیه تسمیات أخرى كالصبي أو الصغیر أو الطفل وذلك لقوله تعالى إ وَ
بلِهِم كَ  ا إستَأذَن الذینَ مِن قَ الُ مِنكُم الحلم فَلیَستأْذِنوا كَمَ غَ الأطفَ لَ االله بَ اته وَ یِّن االله لكُم آیَ بَ ُ ذَلِكَ ی

  .2»عَلِیم حَكِیم
ومنه نستنتج بأن االله عز وجل قد جعل الإحتلام حدا فاصلا بین مرحلتي الطفولة ومرحلة 

ذلك أن الإحتلام هو دلیل على كمال العقل وهو بمثابة قوة تطرأ على الشخص تنقله  ،التكلیف

                                                
 .266ص ، الجزء الخامسابن منظور، المرجع السابق،  1
 .59سورة النور، الآیة  2
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ویعرف الحكم بظهور العلامات الطبیعیة لدى المرء،  ،لرشدمن حالة الطفولة إلى حالة البلوغ وا
  .1فهي عند الذكر بالإحتلام، وعند الأنثى بالحیض

ذا لم تظهر هذه العلامات أو ظهرت على نحو مشكوك فیه، ففي هذه الحالة یرى كل  وإ
یسري على جمیع الأشخاص  ،من الحنفیة والمالكیة بضرورة اللجوء إلى معیار موضوعي

  .یفترض فیه أن الشخص قد بلغ وتجاوز مرحلة الطفولة ،ت وذلك بتقدیر سن حكميوالحالا
لطفولة ومرحلة البلوغ لكن اختلفوا فیما بینهم في تحدید هذا السن الفاصلة بین مرحلة ا

  .قدر أبو حنیفة سن البلوغ بثماني عشرة سنة للفتى، وسبع عشرة سنة للفتاة حیثالحكمي، 
بتمام ثماني عشرة سنة، وقیل بتمام السابعة عشرة سنة والدخول في وقدره الإمام مالك لهما 

  . 2الثامنة عشرة
الناقص الأهلیة  ،أما قانونا فقد عرف القاصر بأنه هو الشخص الصغیر أنثى كان أو ذكرا

 7وهذا ما نصت علیه المادة . لعدم إكتمال رشده وقدرته على تمییز ما فیه مصلحته من غیره
تكتمل أهلیة الرجل والمرأة  «:كالتالي 05/02الجزائري المعدل بموجب الأمر من قانون الأسرة 
سنة كاملة لكل  19ستنتج بأن أهلیة الزواج هي بلوغ یومنه  ،»...سنة 19في الزواج بتمام 

من الرجل والمرأة، لكن قد یحدث ویتم تزویج القصر، وهم الأشخاص دون السن القانونیة 
من  ،د أن المشرع الجزائري قد تضاربت آرائه حول تحدید سن الزواجللزواج السابقة الذكر، فنج

بدایة الإستقلال إلى غایة آخر تعدیل لقانون الأسرة الجزائري، كما إختلفت إجراءات توثیق عقد 
  .زواجهم

وعلیه قسم هذا المطلب على فرعین، في الفرع الأول تناول الإطار القانوني لتحدید سن 
  .الثاني فخصص لإجراءات توثیق عقد زواج القصرالزواج، أما الفرع 

  الإطار القانوني لتحدید سن الزواج: الفرع الأول
لا على أساس  ،بعد الإستقلال أول ما قام به المشرع الجزائري هو تحدید سن الزواج

الطبیعیة بل على أساس سن معینة، یفترض فیها أن المقبل على الزواج یكون بالغا  الأمارات
المتعلق بتحدید سن الزواج  224-63لى تحمل مسؤولیته، بحیث قد حددها القانون رقم وقادرا ع

                                                
 .2966م، ص2006ه، 1428، الجزء الرابع، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، الفقه الإسلامي وأدلتهلي، حیوهبة الز  1
 .2967ص  المرجع نفسه، 2
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لیس  « :السالف الذكر بــستة عشر للفتاة وثمانیة عشرة للفتى ونصت المادة الأولى منه على
سنة أن یعقد زواجها، ومع ذلك  16سنة كاملة ولا للمرأة قبل بلوغها  18للرجل قبل بلوغ 

بناء على دوافع قویة، بعد أن أخذ رأي مفوض الدولة إذن بالإعفاء  1لرئیس المحكمة الكلیة
  :یلي وبتحلیل هذه المادة یتضح ما. »من شرط السن

بدلا  ،ورفع سن المرأة إلى ستة عشرة سنةتم تحدید سن الزواج للرجل بثماني عشرة سنة 
بمنح الإعفاء في حالة  ،من خمس عشرة سنة، مع إعطاء رخصة لرئیس المحكمة الكلیة

الضرورة وقد تضمنت المادة الثانیة من القانون المذكور أعلاه عقوبة على كل من یخالف نص 
لمدنیة أو المأذون، یعاقب كل من ضابط الأحوال ا « :من نفس الأمر ونصت على 01المادة 

والزوجان وممثلوهما القانونیین ومن أسهم معهم لعدم مراعاتهم السن بالحبس من خمسة 
عشرة یوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك جدید أو بإحدى هاتین 

 .2»العقوبتین
على كل  ،علاهالمنصوص علیها في المادة أ ،ومنه توقع عقوبة الحبس أو الغرامة المالیة

  .سواء من ممثلي السلطة العامة أو من الأولیاء، أو الزوجین أو الشهود ،من یخالف شرط السن
یبطل كل زواج لم یحصل فیه «  :كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون السالف الذكر على

جین دخول تم عقده على خلاف ما تقضي به المادة الأولى، ویجوز الطعن فیه من قبل الزو 
  3.»أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة

ومن خلال هذه المادة نستنتج بأن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا قبل الدخول، أما بعده 
لكي یكون صحیحا في مواجهة  ،وحصر القانون الطعن فیه على الزوجین ،فیكون قابلا للبطلان

  :كما یمكن أن یصیر صحیحا بصفة مطلقة للزوجین أو لغیرهما في الحالتین الآتیتین ،الغیر
 .إذا كان الزوجان قد بلغا السن القانونیة -1

                                                
 1385رجب عام  22المؤرخ في  278-65كانت موجودة قبل صدور قانون التنظیم القضائي الأمر رقم  :المحكمة الكلیة 1

م المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1984یونیو  23بتاریخ  13-84والمعدل بقانون رقم  1965نوفمبر  16الموافق لـ 
 .26م، عدد 26/06/1984

- 1882ما بین  التشریعات التي تحكم نظام الحالة المدنیة الصادر(نظام الحالة المدنیة في الجزائر عبد العزیز سعد،  2
 .112الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ،)1982

 .113المرجع نفسه، ص 3
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 .إذا كانت الزوجة التي لم تبلغ السن القانونیة للزواج قد حملت -2
هما السن وهذه القاعدة تتعلق بمنع الطعن في الزواج المبرم بین الزوجین لم یبلغ أحدهما أو كلا

  .القانوني
باطلا بطلانا مطلقا ویجوز  ،وفي غیر هذه الأحوال یكون زواج من لم یبلغ السن القانوني

  .1الطعن فیه من قبل الزوجین أنفسهما، أو من كل ذي مصلحة أو من النیابة العامة
منه  07المتضمن قانون الأسرة السابق نجد أن المادة  11- 84بالرجوع إلى قانون رقم  و

سنة، ) 18(سنة، والمرأة بتمام ) 21(تكتمل أهلیة الرجل في الزواج بتمام «  :ت علىنص
من خلال نص هذه المادة یتضح  .»وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة

سنة  21لنا بأن المشرع الجزائري قد رفع من سن القانونیة للزواج فالرجل حدد له سن الزواج بـ 
والذي حدد سن  ،السالف الذكر 63/224سنة، على عكس القانون رقم  18رأة بـ أما الم ،كاملة

أن المشرع  1984سنة والملاحظ على تشریع  15سنة أما المرأة بــ  18الزواج للرجل بــ 
  :وذلك راجع لعدة أسباب خاصة منها ،الجزائري قام بتحدید سن الزواج بسن عالیة

 .النمو الدیمغرافي - 1
 .من إدراك ماهي مقبلة علیهالزوجة إمكانیة  - 2
 .تأدیة الخدمة الوطنیة للرجل - 3

 19نجد أنه قد حدد سن الزواج بـ  05/02لكن بعد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر 
تكتمل أهلیة  « :بعد التعدیل على 07لكل من الرجل والمرأة وجاء نص المادة  ،سنة كاملة

وبالتالي فإن المشرع الجزائري في هذا التعدیل  ،»...سنة 19 الرجل والمرأة في الزواج بتمام
ورفع من سن زواج المرأة إلى  ،سنة 19الجدید لقانون الأسرة قد قلص من سن زواج الرجل إلى 

وبالتالي فالمشرع الجزائري وحد بین سن التصرفات المنصوص علیها في المادة  ،سنة أیضا 19
 07الزواج والمنصوص علیها في المادة  وسن المعاملات منها عقد ،من القانون المدني 40

  .المذكورة أعلاه، وذلك أن عقد الزواج لا یقل أهمیة عن التصرفات المالیة

                                                
 .97یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص 1
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  إجراءات توثیق عقد زواج القصر: الفرع الثاني
تكتمل أهلیة  «:انه  من قانون الأسرة الجزائري على 07من نص المادة  01نصت الفقرة 

سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو  19الرجل والمرأة في الزواج بتمام 
  .»ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج
أن المشرع الجزائري قد منح القاضي  لاحظن 07من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

إذا كان الزوجان  ،د مصلحة أو ضرورةفي تحدید سن الزواج في حالة وجو  ،السلطة مطلقة
سلطة  أولا :والذي سوف ندرسه في ثلاث نقاط وهي .وهو إستثناء عن الأصل العام ،قاصران
  :منح الرخصة كالتالي إجراءاتثالثا ‘ثانیا حالة المصلحة والضرورة، القاضي

  سلطة القاضي: أولا
والترخیص یصدره  ،الزواج أجاز قانون الأسرة الترخیص للقصر بالزواج قبل تمام أهلیة

فیتعین على القاضي دراسة الطلب  ،القاضي المختص بناء على طلب یقدمه ولي القاصر
 1. لیتبین إذا كان في الزواج مصلحة أو ضرورة للزوجین أو لأحدهما ،وفحصه بعنایة تامة

اة ذلك لمراع ،وما یلاحظ أن قانون الأسرة لما سمح بالزواج دون السن المحددة قانونا
وغیره من المجتمعات خوفا مما یترتب علیه  ،العادات والتقالید السائدة في المجتمع الجزائري

ومن بین هذه الآثار ضیاع لحقوق الزوجة كالحق في . 2عند التأخیر من آثار لا تحمد عقباها
وضیاع لنسب الأبناء أیضا، فیصبحون بدون هویة في مجتمع لا  ،وكذلك النفقة ،الصداق
سنة لكل من الذكر  19لعل هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى رفع سن أهلیة الزواج إلى یرحم، و 
لكن خروج  .وهو سن تزامن مع بلوغهما مستوى معین من الثقافة والنضج الإجتماعي ،والأنثى

المشرع عن القاعدة العامة لسن أهلیة الزواج والسماح به دون السن المحددة قانونا، لم یكن 
نما هو خروج مقید بتعلیق الزواج قبل بلوغ السن المحددة قانونا، وبهذا  ،اخروجا سلبی وإ

 .3الإستثناء یكون المشرع قد جعل القاضي رقیبا على عقود الزواج التي تبرم بناء على إذنه
یراعي شؤونهم وفقا لظروفهم  ،القاضي ولیا وأمینا عادلا اعتبر وبالتالي فالمشرع الجزائري

  .الخاصة وحالتهم المادیة، والمتمثل في تحمل المسؤولیة المدنیة
                                                

 .105صالمرجع السابق،  یوسف دلاندة، 1
 .78، ص1975، الطبعة الأولى، دار البعث، الجزائر، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد،  2
 .107یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  3
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  حالة المصلحة والضرورة: ثانیا
من  07وذلك بموجب المادة  ،یجوز للقاضي منح الترخیص بالزواج وقبل السن القانوني

  :قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم في حالتین
إذا كان في زواج القصر مصلحة للزوجین، أو المجتمع یجوز للقاضي  :في حالة المصلحة - 1

 .في هذه الحالة منح الترخیص بالزواج
  :ومثال المصلحة نجد

 18أن تكون الفتاة یتیمة ولا یوجد من یعیلها وتقدم لخطبتها رجل وهي في سن  -
  .فالأصلح لها تزویجها

الضرورة، فانتهى إلى القول أن لقد بحث الفقه الإسلامي في مسألة  :في حالة الضرورة - 2
 .وهي قاعدة فقهیة شرعیة" الضرورات تبیح المحضورات"

من قانون الأسرة الجزائري المعدل جدلا كبیرا حولها ومسألة  07ولقد أثارت المادة 
وعلى هذا فللقاضي السلطة  ،الناس في النظر إلیها ختلافلاالضرورة تحدد من قبل القاضي 

  .1الكاملة في تقدیر ذلك لأنه من أولي الأمر المختص في مثل هذه القضایا
قدم أمثلة لحالة الضرورة على النحو هذا السیاق أن التشریع الجنائي  وتجدر الإشارة في

  :التالي
على الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري  326نصت المادة : في حالة الإعتداء  - أ

من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة سنة، وذلك بغیر عنف  كل« :ما یلي
أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات 

وبالتالي فإن كل من قام بإختطاف فتاة  2»...دج 2000 – 500وبغرامة مالیة من 
ن لم یقم بالإعتداء علیها أو حتى تهدیدها، فإنه یتعرض  18قاصر دون سن  حتى وإ

إضافة إلى عقوبة معنویة  ،سنوات 05لعقوبة مادیة وتتمثل في الحبس من سنة إلى 
 .دج 2000إلى  500وتتمثل في غرامة مالیة تقدر من 

                                                
 .120، المرجع السابق، ص)الخطبة والزواج(,سلسلة فقه الأسرة محمد محدة، 1
 740المتعلق بقانون العقوبات، ص 66/156رقمالأمر  2
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« :انه من قانون العقوبات على 326الثانیة من المادة نصت الفقرة  :في حالة الخطف  - ب
إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة  ...

الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال 
 .1»الزواج، ولا یجوز الحكم علیهم إلا بعد القضاء بإبطاله

ن لم تبلغ الثامنة عشرة و  فقا لنص هذه المادة فإنه یجوز تزویج الفتاة المخطوفة حتى وإ
سنة من عمرها دون المتابعة الجزائیة للأشخاص، فلهم الحق في طلب إبطال الزواج لكن شرط 

  .الحصول على إذن القاضي المختص سواء بطلب منها مباشرة أو من ینوبها
هل یتم تزویج الفتاة القاصر المخطوفة أو المعتدي علیها بإجبارها  :لكن السؤال المطروح

 یتضح لناالفقرة الثانیة من قانون العقوبات  326بالرجوع إلى نص المادة  أو لها حریة الرفض؟
أنها تبیح زواج القاصر المخطوفة من خاطفها وتسقط عنه العقوبة الجزائیة بمجرد الزواج بها، 

ن كان الفعل وبالتالي لا نستطیع ا لقول بأن للفتاة القاصر رفض هذا النوع من الزواج حتى وإ
 :المرتكب علیها بالقوة ودون رضاها وهذا راجع للأسباب التالیة

 .عدم وجود نص قانوني یبیح للفتاة القاصر المخطوفة رفض هذا الزواج - 1
لكي  أن تتزوج هذه الفتاة القاصرة من خاطفها وذلك ،بل من الضروري ،الأصلح لها - 2

 .تحصل على كل حقوقها كزوجة من صداق، نفقة، وكذا حق الولد في نسب أبیه
خاصة  ،بزواج الفتاة القاصر من خاطفها فیه حفاظ وحمایة لكرامتها وشرفها أمام الناس - 3

 .وأننا نعیش في مجتمع لا یرحم المرأة ولا یعذرها
  إجراءات منح الرخصة: ثالثا

نجد إختلاف في طرق  ، ختلفة والخاصة بقانون الأسرةبالرجوع إلى النصوص القانونیة الم
  :منح الرخصة بالزواج قبل بلوغ السن القانوني، وتطورت هذه الإجراءات عبر المراحل التالیة

1930قانون : المرحلة الأولى -1  
في هذه المرحلة كان یمنح الترخیص بالزواج لعدم بلوغ السن القانونیة، أكثر لسكان 
منطقة القبائل، وكان یمنح الترخیص تحت إشراف لجنة مختلطة تتألف من رئیس محكمة 

                                                
 75المتعلق بقانون العقوبات، ص  66/156رقمالأمر  1
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إستئناف الجزائر، وقاضي الصلح وطبیب یعملوا على تقدیم تقریر إستشاري للحاكم العام الذي 
  1یصدر بدوره الرخصة

المتعلق بعقود الزواج التي یعقدها الأشخاص الخاضعین  274- 59 أمر: المرحلة الثانیة -2
 للأحوال الشخصیة المحلیة وذلك في عمالات الجزائر والساورة

هذا الأمر إعتبر بأن الرخصة من إعفاء شرط السن القانوني هي من صلاحیات رئیس 
  :المحكمة الكلیة وبشروط وهي

 .تبرر الإعفاء یقدرها القاضيوجود دوافع قویة  -
 .تقدیم طلب من أحد الزوجین -
 .للقاضي سلطة تقدیر منح الإعفاء -
 المتعلق بتحدید سن الزواج 63/224قانون رقم : المرحلة الثالثة -3

  :أن یمنح الإعفاء من شرط السن بالشروط التالیة -الحاكم –یجوز لرئیس المحكمة الكلیة 
 .الإعفاءوجود دوافع قویة تبرر  -
 .قبل منح الإذن 2إستشارة مفوض الدولة -
 المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 1984قانون : المرحلة الرابعة -4

من قانون الأسرة نجد بأنها أعطت للقاضي المختص سلطة  07بالرجوع إلى نص المادة 
  :یلي ذلك مامنح الترخیص بالزواج قبل بلوغ السن القانوني، لمصلحة أو ضرورة وقد نتج عن 

توسیع دائرة الإختصاص بمنح الرخصة للقاضي المختص الذي لا یشترط فیه أن یكون  -
نما یشترط فیه أن یكون  رئیسا للمحكمة الإبتدائیة الكبرى بحسب التنظیم القضائي السابق، وإ

 .3قاضیا لمحكمة من الدرجة الأولى
المتمثل في الإستشارة، غیر أن  إلغاء تدخل وكیل الجمهوریة على الرغم من دوره الضئیل -

هذا الدور قد یكون مهما إذا كانت هناك أفعال إجرامیة حیث یخالف الزواج المقاصد الشرعیة، 
 .لأن للزواج معنى سام، ولا یجوز إعتبار الزواج وسیلة لإخفاء ما یمس شرف الأسرة من عار

                                                
 .110ص,المرجع السابق,یوسف دلاندة  1
 .هو وكیل الجمهوریة: الخاص بالمجلس في الدولة التي تعمل بنظام الإزدواج القضائي في النظام الحالي بالمفوض المقصود 2
 .108، ص 1989 ،4، المجلة القضائیة، عدد03/02/1984، بتاریخ 62/347قرار رقم  3
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قم ر  الأسرةذلك في قانون سنة كاملة و  19تحدید المشرع أهلیة كل من الرجل والمرأة بـ  -
ومن الملاحظ أنه لیس في الفقه الإسلامي سنا معینا  .2005المعدل والمتمم في  05/02

نما توجد أحكام عامة تعتمد البلوغ الجنسي  سنة، وهو  15العقلي الذي یقدر بــ و للزواج، وإ
 .1تحدید منقول عن الشرائع الغربیة لا دخل للشریعة الإسلامیة فیه

 المتعلق بقانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 05/02الأمر : المرحلة الخامسة -5
نجد بأنها قد منحت للقاضي المختص  07بالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة 

القاضي  ىللزواج وذلك في حال رأ ،سلطة مطلقة بإعطاء رخصة الإعفاء من السن القانونیة
هذا ما نصت علیه نفس المادة من القانون السابق، لكن و  ،مصلحة أو ضرورة من الزواج
« :من القانون الجدید تم إضافة لها فقرة ثانیة ونصها كالتالي 07الإختلاف یكمل في أن المادة 

لتزامات...   .»یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وإ
سن الزواج وتم على رخصة الإعفاء من  ،لقاصرمنه نستخلص بأنه إذا تحصل الزوج ا و

 الأحوال التي تثور حول بالمنازعاتفیما یخص  ،التقاضي أهلیةتمنح له  إبرام الزواج فإنه
  .الخ...حضانة ،نفقة، تتمثل في طلاق والتي ،الشخصیة

إبرام عقد زواج  ،الجدیر بالإشارة إلى أنه لا یمكن لضابط الحالة المدنیة ولا الموثق و
وهذا  ،من قبل القاضي المختص بذلك ،للقصر في حال عدم تحصلهم على الترخیص بالزواج

یلاحظ على نص هذه المادة  وما .من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم 07طبقا للمادة 
 وجد لاخاصة إذا لم ت ،أیضا هو أنها لم تضع أي جزاء في حالة مخالفة السن القانونیة للزواج

فالجزاء الوحید الذي أقره المشرع الجزائري في مثل هذه  ،ضرورة ولا مصلحة من ذلك الزواج
لكن بالرجوع . والموثق لمثل هذا النوع من العقود ،هو عدم إبرام ضابط الحالة المدنیة ،الحالة

المتعلق بتحدید السن السابق الذكر، نجد بأنه وضع عقوبة مادیة  63/224إلى القانون رقم 
لكل من یخالف السن القانونیة في الزواج، وهذا ما یعاب على المشرع الجزائري  ،وكذلك معنویة

در به أن یضع عقوبة أو حتى جزاء مدني صریح فكان الأج في التعدیل الجدید لقانون الأسرة
في حال عدم وجود ضرورة ولا مصلحة منه وذلك لأجل  ،یقضي ببطلان عقد زواج القصر

  .الأبناء وضیاع لحقوق الزوجة و ،القضاء أیضا على عقود الزواج العرفیة

                                                
 .125ص، 2000سوریا، دار الوراقة، الجزء الثاني،، السابعةالطبعة  شرح قانون الأحوال الشخصیة،مصطفى الساعي،  1
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  فك الرابطة الزوجیة : المطلب الثاني
أي التي طلقت في المرعى، : الطالق من الإبلحل القید، فیقال : معنى الطلاق لغة هو
أحدهما حل عقدة النكاح والآخر بمعنى : وطلاق النساء لمعنیین .وقیل هي التي لا قید علیها

قَت،  .التخلیة والإرسال لُ ا و طَ لاقً قت هي بالفتح، تَطْلقُ طَ لّ ق الرجل إمرأته وطَ ویقال أیضا طلّ
ق: وقال الأخفش .والضم أكثر لُ قةلا یقال طَ لَ على مثال  ت بالضم، ورجل مِطْلاق ومِطْلیق وطُ

زَة إنك رجل طلِّیق أي كثیر طلاق النساء، : وفي حدیث الحسن .أي كثیر التطلیق للنساء: هُمَ
لاَقَ فلا  یقال مِطْلاق ووالأجود أن  طَ طِلیقْ ومنه حدیث علي رضي االله عنه، إن الحسن مُ

ق البلاد   .1أي تركها: تزوجوه وطلّ
 ،لآط الزوجیة الصحیحة في الحال والمفي عرف الشریعة الإسلامیة هو حل ربا والطلاق

 .2أو دلالة تصدر من الزوج أو القاضي بناء على طلب الزوجة ،بعبارة تفید ذلك صراحة
الذي به تنحل الرابطة الزوجیة  ،فحل الرابطة الزوجیة في الحال یكون بالطلاق البائن

الطلاق "جل بعده أن یعید زوجته إلى عصمته، ویسمى لمجرد حصوله، بحیث لا یجوز للر 
  ".البائن بینونة كبرى

وحل الرابطة الزوجیة في المآل بعد العدة، یكون في الطلاق الرجعي بمعنى ما یقتضي 
قبل مجيء  ،في المستقبل بحیث یجوز للرجل أن یعید زوجته إلى عصمته ،حل الرابطة الزوجیة

، فیجوز للرجل أن یراجع زوجته "الطلاق الرجعي"دة، ویسمى الوقت المستقبل وهو إنقضاء الع
فإن إنقضت العدة، لزمه أن یخطبها من جدید ویعقد  .دون أن یلزمه شيء ،قبل إنقضاء العدة

  .علیها ویصدقها
حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته « :وهذا ما عرفه فقهاء المالكیة بحیث قالوا أنه

  .3»عن الأولى للتحریم صفة موجبا تكراره مرتین زیادة 

                                                
 .189المرجع السابق، ص ,الجزء الرابعابن المنظور،  1
الكتاب العربي، بیروت، ، الطبعة الأولى، دار الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةمحمد محي الدین عبد الحمید،  2

 .239، ص1984لبنان، سنة 
، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار ابن ، عیون المسائلأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي، البغدادي المالكي 3

 .748م، ص 2009ه، 1430حرم، بیروت، سنة 
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الطلاق هو  «: من قانون الأسرة كالتالي 48ه المادة تعرففأما التعریف القانوني للطلاق، 
حل عقدة الزواج ویتم بإرادة الزوج أو تراضي الزوجین أو یطلب الزوجة من في حدود ما ورد 

لكونه یشمل حالة لقد جاء هذا التعریف شامل  .»من هذا القانون 54، 53في المادتین 
  .1الطلاق بإرادة الزوج أو بحكم من القاضي وكذا بإرادة الزوجة في حالة الخلع أو التفویض

لأجل معرفة مدى تأثیر تسجیل الطلاق في توثیق عقود الزواج، قسم هذا المطلب إلى  و
ول توثیق فرعین، الفرع الأول خصص لتوثیق الطلاق في القانون الجزائري، أما الفرع الثاني فتنا

  .الطلاق في القانون المصري
  تسجیل الطلاق في القانون الجزائري :الفرع الأول

إنحلال : تناول المشرع الجزائري موضوع الطلاق في الفصل الأول من الباب الثاني
بینما جعل الفصل الثاني منه لآثار الطلاق، العدة ) 57(إلى المادة ) 48(الزواج من المادة 
إلى ) 74(، وخصص الفصل الثالث منه للنفقة من المادة )73(إلى ) 58(دة والحضانة من الما

)80.(  
ومنه نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یضع أي نص قانوني ینظم ویبین إجراءات توثیق 
نما إكتفى فقط بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة المخصصة  الطلاق ولا حتى الإشهاد علیه وإ

قد نص على  2،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09لذلك ونجد قانون رقم 
، وهذه )435(إلى غایة المادة ) 427(إجراءات تسجیل الطلاق ذلك إبتداء من المادة 

  :الإجراءات تتلخص في النقاط التالیة
عند صدور الحكم بالطلاق، یتم تنفیذ هذا الحكم عن طریق المحضر القضائي ضد   -1

 .المدنیة الموجود بدائرة إبرام عقد الزواجضابط الحالة 
بعد تلقي ضابط الحالة المدنیة للحكم یقوم بتقییده في سجلات الحالة المدنیة ویأشر   -2

 .على هامش شهادات میلاد كل من الزوجین
 .یسجل حكم الطلاق في الدفتر العائلي  -3
 .أخیرا یسلم شهادة طلاق لكل من الزوجین  -4

                                                
 .17، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص )بهأحكام الطلاق وأسبا(بحوث في القانون لحسن بن الشیخ آث ملویة،  1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09قانون رقم  2

 .21والإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 
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ومنها تستطیع  ،بموجبها تكون الزوجة على درایة بنهایة عدتهاوالفائدة من هذه الشهادة 
إعادة الزواج متى قدمت شهادة الطلاق سواء كان هذا الزواج مبرم أمام ضابط الحالة المدنیة 

  .أو الموثق، ویكون للزوج أیضا الحق في إعادة الزواج متى تحصل على شهادة الطلاق
نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد  ،طلاقبعد عرضنا الموجز لإجراءات تسجیل حكم ال

أعطى لضابط الحالة المدنیة سلطة تلقي وتسجیل حكم الطلاق في السجلات الخاصة بذلك، 
ولم یخص الموثق بذلك، فأعطى له الحق في توثیق عقد الزواج دون توثیق الطلاق، كما أن 

وهذا عكس ما قال . هضابط الحالة المدنیة یكتفي فقط بتسجیل حكم الطلاق دون الإشهاد علی
، حیث إعتبروا أن الإشهاد متعلق بكل من المفسرین مثل إبن عباس وعطاءبعض الفقهاء و  هب

مرأته علنا كما كان الزواج علنا  ،الطلاق والرجعة وذلك لیكون الطلاق المفرق بین الرجل وإ
  .1بإشتراط وجود شاهدین

للإلزام؟ فقال جمهور الفقهاء بأنه لكن إختلفوا في حكم هذا الشرط، هل هو للإرشاد أم 
ن كان مخالفا للأفضل الذي أرشد إلیه القرآن  للإرشاد، وعلیه فالطلاق بلا شهود صحیح وإ

كما لا یصح  الكریم، بینما ذهب بعضهم إلى جعله شرطا ملزما، فلا یصح الطلاق من دونه،
اح والذي فیه قال عز النكاح بلا شهود، وهذا الرأي منسجم مع النص القرآني ومع عقد النك

وفٍ وأَشهِدوا ذَوِي عَدلٍ «  :وجل رُ عْ وفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَ عرُ سكُوهنَّ بِمَ غْن أَجَلهنَّ فَأَمْ لَ فَإذَا بَ
ویضیق من حالات الطلاق، ویقلص من أسبابه، ویبعده من أن یكون بسبب غضب أو  2»مِنكُم

وقتا، وقد یكون هذا الإنتظار والبحث كافیا إنفعال وقتي، لأن إلتماس الشهود یتطلب في الغالب 
في تهدئة الأعصاب وبرودة الدماء، وعندئذ لا یصل إلى إعلان الطلاق إلا المصر علیه 

  .3والمصمم على إنفاذه عن تفكیر وقناعة وتقدیر
أنه من الأفضل إشتراط الإشهاد في الطلاق فهو لا یقل في  نتوصل الى و مما سبق

الحنابلة والشافعیة والمالكیة ( أهمیته وقوته عن عقد النكاح، وذلك أن أصحاب الرأي الثاني

                                                
 .20آث ملویة، المرجع السابق، ص الشیحلحسن بن  1
 .02سورة الطلاق، الآیة  2
 .118ه، ص 1418، الطبعة الثانیة، مكتبة السنة، مصر، ، نظام الطلاقأحمد شاكر  3
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والقائلین بضرورة الإشهاد في الطلاق، قد إستدلوا بدلیل قوي من القرآن الكریم و الذي  )والحنفیة
  .1لاقأمر بضرورة الإشهاد على الط

  توثیق الطلاق في القانون المصري: الفرع الثاني
وسیلة أخرى للحد من الطلاق، وللحیلولة دون  2000لسنة  01إستحدث القانون رقم 

من القانون المذكور  21فإشترط على المطلق توثیق الطلاق وذلك في نص المادة  ،مخاطرة
إلا بالإشهاد والتوثیق، وعند طلب لا یعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار «  :أعلاه كالتالي

الإشهاد علیه وتوثیقه یلتزم الموثق بتبصیر الزوجین بمخاطر الطلاق، ویدعوهما إلى إختیار 
حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفیق بینهما، فإن أصر الزوجان معا على إیقاف الطلاق 

جب توثیق الطلاق بعد فورا، أو قررا معا أنه قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، و 
  .الإشهاد علیه

وتطبق جمیع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطلیق نفسها إذا كانت قد إحتفظت 
تم من إجراءات في  ویجب على الموثق إثبات ما .لنفسها بالحق في ذلك في وثیقة الزواج

الطلاق في حق أمن تاریخ وقوع كل منهما على النموذج المعد لذلك، ولا یعتد في إثبات 
الزوجین إلا إذا كان حاضرا، إجراءات التوثیق نفسه أو بمن ینوب عنه، أو من تاریخ إعلانه 

  .»بموجب ورقة رسمیة
من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن المشرع المصري قد إعتبر توثیق الطلاق هو 

جراء شكلي قانوني ،شرط لازم ایتها من المشاكل، إذ وذلك لأجل المحافظة على الأسرة وحم ،وإ
في غیبة  ،قد تبین من إستقصاء حالات الطلاق، أن بعض الأزواج قد لجأو إلى إیقاع الطلاق

زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره، وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعلیق لهن بدون مبرر، بل أن بعض 
تظاهرا للزوجة م ،الأزواج كان یوثق الطلاق رسمیا لدى الموثق ثم یحتفظ بورقتي الطلاق لدیه

شاهرا إیاه في وجهها  ،حتى إذا ما وقع الخلاف بینهما أبرز سند الطلاق واستمرارهابإستدامتها 
وهذا لیس بالأمر الجدید، ذلك أن فقهاء المذهب الحنفي إعتبروا أنه  .2محاولا به إسقاط حقوقها

                                                
، الطبعة الأولى، دار البصائر )دراسة شرعیة قانونیة مقارنة(الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة عبد القادر داودي،  1

 .319، ص 2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، الجزء الثاني، منشأة )دراسة تاریخیة وتشریعیة وقضائیة(حوال الشخصیة للمسلمین أحكام الأمحمد كمال الدین إمام،  2

 .100، ص2001المعارف، الإسكندریة، 
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إلا من وقت علم  فإن آثار الطلاق لا تبدأ ،في حالة إخفاء الزوج إیقاع الطلاق عن زوجته
الزوجة به زجرا للزوج، بمعنى أنه إن طلق زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم أقر بعد ذلك به لم 
تبدأ العدة إلا من وقت هذا الإقرار ولا یعتد بإسناد الطلاق إلى تاریخ سابق، وهذا لأجل معاملة 

  .1الزوج بنقیض قصده
الإلتزام بها ومراعاتها والقیام بها ولقد فرض القانون المصري على الموثق واجبات علیه 

  :وهذه الإلتزامات هي
إعلان المطلقة بإیقاع الطلاق على ید محضر خلال سبعة أیام من تاریخ توثیق الطلاق،   -1

 .إذا لم تكن المطلقة حاضرة وقت توثیق الإشهاد
ثلاثین یوما تسلیم نسخة الإشهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكمة التابع هو لها بعد إنقضاء   -2

من تاریخ التوثیق بمقتضى إیصال یقید هذا التسلیم، وذلك في حالة مالم تحضر المطلقة، 
 2.أو من ینوب عنها لدى الموثق لإستلامها

المتعلق بإلتزامات الموثق، على عقوبة توقع  3269/1985ونص قرار وزیر العدل رقم 
  .على الموثق إذا أخل بإلتزاماته السابقة الذكر

علیه والهدف من  والإشهاد ،لموثق صلاحیة توثیق الطلاق أعطي المشرع المصري قدف
علم بتطلیق زوجها لها  ىوكذا تكون عل ،جة وخاصة ما یتعلق بنفقة المتعةذلك حفظ حقوق الزو 

التي لم تحضر جلسة علم الزوجة  إلى ،واقعة الطلاق بإیصالمن الموثق مجبر  أنذالك 
 ىحت تطالب بنفقتها و أنولها  ،ومنها تكون علي علم ودرایة بانفصالها عن زوجها ،الطلاق

 ،بذلك كما ةالمختص الإداریةكان عقد الزواج مسجلا لدي مصالح  ىوهذا مت ،الأولادحضانة 
  .الزواج إعادةانتهت كان لها الحق في  ىمت و ،تقوم بحساب عدتها أنها

                                                
 .483، ص 2004، دار الكتب القانونیة، مصر، الطلاق والتطلیق وآثارهماأحمد نصر الجندي،  1
 .102صل الدین إمام،الرجع السابق ،محمد كما 2
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  الزواجمنازعات توثیق عقد : المبحث الثاني
 ،شرع توثیق عقد الزواج من أجل الحفاظ على الإستقرار الأسري وحمایة حقوق الزوجة

، فمتى كان عقد الزواج )المهر، النفقة، المیراث، النسب(والأبناء من الضیاع، والتي تتمثل في 
صار دلیلا قاطعا على قیام الرابطة الزوجیة وبموجبه یتم التصدي لكل حالات إنكار  ،موثقا

أمام المحاكم  ،حود هذه الرابطة الزوجیة، كما تمنح الحق في التقاضي لكل من طرفي العقدوج
  .عند قیام نزاع حول صحة هذه الرابطة الأسریة من عدمها

تناول المطلب الأول الجانب المادي لكل من الزوجة  .ومنه قسم هذا المبحث إلى مطلبین
  .والأبناء أما المطلب الثاني خصص للجانب المعنوي للأولاد

  الجانب المادي لكل من الزوجة والأبناء: المطلب الأول
إن عقد الزواج متى كان موثقا ومسجلا في سجلات الحالة المدنیة المخصصة لذلك، 

ومن بین هذه الحقوق نجد حق الزوجة  ،رفي العقد وملزمة لهمایرتب حقوقا وواجبات متبادلة لط
إلا أن الآثار القانونیة لهذا العقد لا تنحصر  ،في المهر، النفقة، المیراث في حالة وفاة الزوج

نما تمتد أیضا للأبناء ویكون لهم الحق في المیراث والنفقة ،فقط في الزوجین   .وإ
هذا المطلب إلى فرعین تناول الفرع الأول ولأجل تفصیل أكثر في هذه الحقوق قسم 

  .الجانب المادي للزوجة، أما الفرع الثاني فخصص للجانب المادي للأولاد
  الجانب المادي للزوجة: الفرع الأول

وبعد الدخول  ،بمجرد إبرام عقد الزواج وتوثیقه یكون للزوجة الحق في قبض كل صداقها
یراث زوجها في حالة وفاته، وسیتم التفصیل في هذه بها یكون لها الحق في النفقة والحق في م

  :الحقوق كل على حدى كالتالي
  الحق في صداق: أولا

ورمزا لرغبته في  ،لقد عرف الفقهاء الصداق بأنه المال الذي یدفعه الرجل للمرأة عربونا
 سنة 05/02من قانون الأسرة الجزائري المعدل بأمر رقم  14الإقتران بها، وعرفته المادة 

ثم أضافت  1هو مباح شرعا من كل ما ،بأنه هو ما یدفع للزوجة من نقود أو غیرهما 2005
  .بأنه ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

                                                
 .99المرجع السابق،صالعربي بلحاج، 1
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ةً « :أما شرعیة الصداق وحكمه فهي مستمدة من قوله تعالى اتهنَّ نحلَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَ   1»وَ
أوجب ضرورة تحدید المهر عند من قانون الأسرة الجزائري قد  15كما نجد نص المادة 

سواء كان معجلا أو مؤجلا، وفي حالة عدم تحدیده تستحق الزوجة صداق المثل، إلا  ،التعاقد
فإنه یصطدم بالواقع الإجتماعي عند إبرام  ،أنه وبالرغم من الوضوح الدقیق في التشریع الجزائري

هو  ما و ،وما هو جهاز ،هو صداق العقد لأن الإشكال یطرح عندما لا یتم الفصل بین ما
  .وهذا الفصل یكون فقط عندما یبرم عقد الزواج لدى الموثق ،شرط

لكن الأمر یثیر إشكالا وصعوبة عندما  ،فإذا تم البناء وصلحت الأسرة لا یطرح إشكال
ویطرح النزاع على القضاء، مما یجعل المحاكم والمجالس  ،یظهر خلاف بین الزوج والزوجة

وهذا ما جعل المحكمة العلیا بإصدار قرارات تقوم . بعض المسائل عاجزة عن الفصل في
 التي وقفت حائلا دون الفصل في تحدید ما ،بتوجیه المجتمع من أجل التخلي عن هذه العادات

كما تبرز  ،حقوق الطرفین  حتى یتمكن من تحدید ،هو شرط ما و ،هو جهاز ما و ،هو صداق
لأنه عندما ینتقل أهل الخاطب أول  ،نقطة الخلاف أیضا في مسألة الصداق الخفي والظاهر

بین العائلتین فقط، ولكن بحضور  ،مرة قد یحدد صداق معین تعرف قیمته على مستوى ضیق
وعند طرح الإشكال بین الزوجین  ،الجماعة لإتمام الزواج یتم الإدلاء بالمبلغ الغیر متفق علیه

  .2یثار الخلاف من حیث تحدید المبلغ الذي یجب الأخذ به
المتعاقدین  قد یصرح ،وللتخلص من دفع حقوق كبیرة للموثق بمناسبة إبرام عقد الزواج

لحقوق الزوجة  إهدارعن مهر أقل بكثیر من قیمة المهر المتفق علیه في السر، وهذا ما یحدث 
وفي هذه المسألة یرى الفقه . في حال الخلاف، وعجزها عن إثبات المهر الحقیقي المتفق علیه

  .3بأن العدل یقضي بإعتبار مهر السر
ومهمة  ،من جهة أخرى إن أكبر نسبة تحریر عقد الزواج یتم أمام ضابط الحالة المدنیة

المدنیة فقط، دون تحدید قیمة المهر أو  هذا الأخیر هي تسجیل عقد الزواج في سجلات الحالة
  .وغیرها مما یخلق عجز في الإثبات في حال النزاع ،الشروط المالیة

                                                
 .04سورة النساء، الآیة 1
 .195/196ص  السابق، المرجع،حدادعیسى  2
، مصر، علخامسة، دار محمود للنشر والتوزی، الطبعة اموسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصیةمحمد عزمي البكري،  3

 .385، ص 1996
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بمثل هذه  ،المقبلین على الزواج بالتالي فإنه من باب أولى توعیة كل من الشاب والشابة و
الإجراءات وتحذیرهم من ضیاع حقوقهم في حال إدلاء بتصریحات مخالفة للحقیقة، فیبعث سوء 

، لكن وبالنظر للقضایا لثقةیما وأن الزواج مدعاة المحبة واالنیة في نفسیة كل منهما، لا س
نظر یجعلنا ن ،وما یتبعها من إهدار للحقوق عند العجز في الإثبات ،المثارة أمام المحاكم

الذین لم یمنح لهم  ،المقبلین علي الزواج وخاصة القصر  الأشخاص أنوهو  ،بمنظور آخر
لم یتحصل علي  أیضاالذي هو  الثانیة و بالزوجةالزواج  ىحت و ،بالزواج الإذنترخیص 
تهربا  ،عرفیا مزاوجهعقود  إبرام إلىیسعون جاهدین  فإنهم ،الزواج من القاضي بإعادةالترخیص 

  .التي هي في صالحهم التي فرضها القانون و الإجراءاتمن 
  إستحقاق النفقة والمسكن: ثانیا

 :التعریف بالنفقة /1
  .في تعریفها اللغوي هي إسم من الإنفاق وهو ما ینفقه الشخص ویخرجه من مال

وفي تعریفها الإصطلاحي هي كفایة من یتولاهم الشخص خبزا ومسكنا وتوابعها ودلیل 
ى النِّسَاءِ « :وجوبها من القرآن الكریم قوله تعالى ون عَلَ القیم على الغیر هو  و .1»الرِّجَالُ قَوَّامُ

وفِ « :المتكلف بأمره وقال تعالى عرُ تهُنَّ بِالمَ ودِ رِزقُهُنَّ وكِسوَ ولُ عَلى المَ ، حیث أوجبت هذه 2»وَ
ومن السنة النبویة وردت أحادیث  .الآیة كسوة ونفقة الزوجة في حدود دون إسراف أو تقتیر

قوله صلى االله علیه وسلم لمن سأله عن حق  :كثیرة توجب نفقة الزوجة على زوجها ومن أهمها
لا تقبح ولا تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسیت ولا تضرب الوجه و « :المرأة على الزوج فقال

  3.»...تهجر البیت
نص و  ،و ما بعدها قانون الأسرة الجزائري 74المشرع الجزائري النفقة في المادة  تناول و

وذلك متى تم الدخول  ،بشكل واضح على وجوب أن یتولى الزوج الإنفاق على زوجته كمبدأ عام
إذا لم یقع الدخول بالزوجة أو رفضت  لكنبها إلى بیت الزوجیة أو متى دعیت إلیه على الأقل، 

لها الحق في طلب  ولیسفإن حقها في النفقة على زوجها یسقط،  ،الدخول رغم دعوتها إلیه

                                                
 .34سورة النساء، الآیة  1
 .332سورة البقرة، الآیة  2
 .956محمد بن إسماعیل البخاري، المرجع السابق، ص  3
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بذلك لم یعد  و ،أو مادامت قد دعیت إلى الدخول ورفضت ،النفقة مادامت غیر مدخول بها
  .1یجب على الزوج أن یتحمل نفقة زوجته

  : أسباب النفقة/ 2
وهو  ،والنكاح ،وملك الیمین ،النفقة على المنفق لثلاث أسباب وهي القرابة العصبیةتجب 

  .2ملك الزوجیة وبذلك یكون النكاح الصحیح سبب وجوب النفقة على الزوج
  :شروطها/ 3

  :تجب النفقة على الزوج بالشروط التالیة
 9و 9التي جاءت بها نص المادة  ،العقد الصحیح وهو العقد المستوفي لكل أركانه وشروطه -

مكرر من قانون الأسرة الجزائري ویكون مبرم أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق ومسجل 
 .في سجلات الحالة المدنیة المخصصة لذلك

لعدم  ،ففي هذه الحالة لا یكون للزوجة حق طلب النفقة، أما إذا كان عقد الزواج غیر موثق
النفقة ولا تستطیع  بینهما ومنها یضیع حقها في ،وجود دلیل یثبت قیام الرابطة الزوجیة

  .إلا بعد أن تقوم بتثبیت عقد الزواج أمام القضاء ،الحصول علیها
فإن لم یتحقق هذا الشرط فلا تتحقق  ،أن تكون الزوجة صالحة للإستمتاع والمعاشرة الزوجیة -

 .المنفعة لكونها صغیرة مثلا
 :تمكین الزوج من نفسها، ویحصل عدم التمكین في -

وعن قدر الزوج على ردها إلى طاعة قهرا فلو نشزت ففیه قولان  فلا نفقة لناشز :النشوز  - أ
  .أحدهما لا شيء لها والثاني یجب لها بقسط من الطاعة

تتحصل علي حقها في  أنالزوجة لا یمكن لها  أنتخلاصه هو وبالتالي ما یمكن اس  
لو قامت  أنها ،حالة المدنیة كماخاصة وان كان عقد الزواج غیر مسجل في مصلحة ال ،النفقة

 إلاتسمع دعواها  لافانه في الغالب  ،المطالبة بحقها في النفقة لأجلالقضاء  أمامبرفع دعواها 
وهنا تكمن ، تسجیله في سجلات الحالة المدنیةبحكم قضائي ثم  ،تقوم بتثبیت زواجها أنبعد 

                                                
، 2007، دار هومة، الجزائر، )أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید عبد العزیز سعد،  1

 .134ص
 .160محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف، المرجع السابق، ص  2
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بعد  حتىوالتي تحمي حقوقها ، تسجیله لدي مصلحة الحالة المدنیةعقد الزواج و  توثیق أهمیة
  . الطلاق

  الحق في المیراث: ثالثا
إن من بین أسباب المیراث هو الزواج الصحیح، ولو كان من غیر دخول أو خلوة، فمتى 

وكان موثقا ومسجلا لدى مصلحة الحالة المدنیة، كان للزوجة الحق  ،1الزواج صحیحاكان عقد 
« :في إرث زوجها في حال وفاته، وبینت الشریعة الإسلامیة نصیبها من المیراث في قوله تعالى

هُنَّ ال دٌ فَلَ لَ كُم وَ دٌ فَإِن كَانَ لَ لَ كُن لكم وَ م یَ نْ لَ كتُم إِ ا تَرَ بع ممَّ هُنَّ الرُّ لَ كتُموَ ا تَرَ   .2»ثُّمن ممَّ
من تركة زوجها بشرط  4/1لقد نص قانون الأسرة الجزائري بأن الزوجة تستحق الربع  و

من تركته في حال  8/1تستحق الثمن  و. )145(ع وارث له وفقا لنص المادة عدم وجود فر 
  ).146(جاء به نص المادة  هذا ما وجود فرع وارث له سواء كان منها أو من غیرها، و

 المادة (أما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاق رجعي ومات زوجها وهي في العدة، فإنها ترثه 
إذا  ،وتعتبر المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة) الجزائري الأسرةانون ق 132

كان لها الحق في الإرث  ،لمطلق في ذلك المرض وهي في عدتهالم ترض بالطلاق، ومات ا
  .منه

تتمكن الزوجة من الحصول على حقها في تركة زوجها المتوفي، یجب علیها أن حتى  و
مصحوبة بشهادة وفاته وشهادة میلادها الأصلیة مؤشر  ،تقوم بتحریر فریضة لزوجها المتوفي

موثق  ، أي غیرعرفي زواجها أما إذا كان .وشهادة عائلیة للحالة المدنیة ،فیها بزواجها منه
لعدم وجود أي وثیقة تبین  ،فإنه یسقط حقها في المیراث، ة المدنیةومسجل لدى مصلحة الحال

ریقة ثانیة لكنها تتطلب وقت بط إلا أنها یمكن أن تتحصل على حقها في المیراث. زواجها منه
، صادر من 3حكم نهائي یتضمن إثبات الزواج العرفي تقدیمفي هذه الطریقة  تتمثل و .طویل

  .القضاء

                                                
 .321، ص نبیل صقر 1
 .12النساء، الآیة سورة  2
  .15/04/2015بتاریخ  ،-بسكرة- مكتب التوثیق المرجعموثق، عبد الحمید هبیرات، مقابلة،  3
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  المادي للأبناء الجانب: الفرع الثاني
لیه حقوق عقد الزواج الصحیح آثار تتعدى أطرفه الأصلیین لتمس الأبناء، فیترتب علإن 

  .المیراثالحق في  الحق في النفقة و لهم ومن بین هذه الحقوق
  الحق في النفقة: أولا

تجب نفقة الولد على «  :ما یلي من قانون الأسرة الجزائري على 75لقد نصت المادة 
مالم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حال الأب 

ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالإستغناء عنها 
من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد وضع مدة وجوب  1.»بالكسب

فبالنسبة للولد الذكر تسري مدة النفقة علیه من یوم ولادته إلى  ،أجلین مختلفینالنفقة على الوالد 
دتها إلى یوم زواجها إلى البنت مدة النفقة من یوم ولایوم بلوغه سن الرشد القانوني، وبالنسبة 

لم یعد الأب یتحمل الإنفاق  وعلیه. والدخول بها، حیث ینتقل واجب النفقة من والدها إلى زوجها
  .ما بعد ذلكعلیه

ا لآفة عقلیة أو وكان عاجز  ،إذا بلغ الولد الذكر سن الرشدتجدر بنا الإشارة إلى انه لكن 
فإن مدة النفقة تبقى مستمرة إلى غایة الشفاء  ،یزال یمارس الدراسة وطلب العلم بدنیة أو كان ما

لى غایة الإنتهاء من الدراسة   .من المرض وإ
لا یمكن أن یحصل الأبناء على هذا الحق انه  ،فقةأما ما یجب ملاحظته في مجال الن

ومبرم أما ضابط الحالة ، أركانهمستوفیا لكل  یه إلا إذا كان عقد الزواج صحیحامن قبل أب
المدنیة أو الموثق ومسجل في سجلات الحالة المدنیة المعدة لذلك، وفي حال إمتناع الأب عن 

كان لهم حق الإحتجاج أمام القضاء مستندین في ذلك على الدفتر  ،أداء النفقة لأبنائه القصر
  .العائلي، أو حتى شهادات میلادهم الأصلیة

  المیراثفي  حق ال: ثانیا
حیث وطبقا لأحكام  ،لقد رتب الشارع الحنیف وقانون الأسرة الجزائري حقوقا بعد الوفاة

، یرث الأبناء أبیهم 05/02لأمر من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم با 155المادة 
كَرِ مِثلُ حَظِّ «  :بإعتبارهم عصبة، وقال االله عز وجل أیضا لذَّ ُوصِیكُم االله فِي أَولاَدِكُم لِ ی

                                                
 .المتعلق بالأسرة الجزائري 02/05الأمر رقم  1



   أثر توثیق عقد الزواج على أحكام الأسرة                                                                                            :الثانيالفصل 
 

- 68  - 
 

ییْن ن ) أب الأب(فالذكر إن كان وحیدا ولا یوجد معه جد  1»الأُنثَ فإنه یرث كل التركة تعصیبا وإ
ن  .نتكانت معه بنت فإنه یأخذ قسمتین من قسمة الب ن كانت بنت واحدة فلها النصف وإ وإ

وقد یكون الباقي ردا، إن لم یكن للمتوفي عاصب ) 3/2(كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثین 
  .ذكر

إلا   ،الجدیر بالذكر أنه لا یمكن أن یحصل الأبناء على الحق في میراث أبوهممن لكن 
مصحوبین بنسخة من عقد زواج والدیهما، وكذا شهادة  ،بتحریر فریضة لدى الموثق مالقیابعد 

وبموجب هذه الوثائق  ،وفاة الأب، شهادات میلادهم الأصلیة وأخیرا شهادة الحالة المدنیة
 .یتحصلون على حقهم الذي أعطاه االله عز وجل لهم

  الجانب المعنوي لكل من الزوجة والأبناء : المطلب الثاني
لكل من  والموثق المسجل لدى مصالح الحالة المدنیة حقوقایرتب عقد الزواج الصحیح 

، ومن بین هذه الحقوق نجد الحق في العدة، النسب، الحضانة وهي كلها الزوجین وكذا الأبناء
التي جاء ذكرها في قانون الأسرة الجزائري والمعدل  و ،ق معنویة خاصة بالزوجة والأبناءحقو 

حیث نص على العدة كحق معنوي للزوجة في المادة ، 2005في سنة  05/02والمتمم بالأمر 
إلى ) 40(، وتكلم عن الحق في النسب كحق معنوي للأبناء من المادة )61(إلى مادة ) 58(

  ). 46(غایة المادة 
قسم هذا المطلب إلى  ،وعلاقتها بتوثیق عقد الزواجالمعنویة لمعرفة أكثر عن الحقوق  و
أما الفرع الثاني فخصص للحقوق المعنویة  ،لمعنویة للزوجةتناول الفرع الأول الحقوق ا .فرعین
  .للأبناء

  الحقوق المعنویة للزوجة: الفرع الأول
مستوفي لكل الأركان  ،تمارسه بموجب عقد زواج صحیح ،تعتبر العدة حق معنوي للزوجة

  .التي نص علیها قانون الأسرة الجزائري وذلك في حالة طلاق أو وفاة ،والشروط القانونیة
  تعریف العدة وحكمها: أولا

دُّ، وجمعها عدد، وعدَّة المرأة : تعریفها لغة -1 عَ ُ من العد والإحصاء والعدد، والعدَّة مقدار ما ی
 .ماتعدُّه من أیام أقرائها وأیام حملها

                                                
 .11سورة النساء، الآیة  1
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العدة هي المدة التي تتربص فیها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فیها ولا تخطب  :شرعا -2
 .فیها

  .العدة تختص بالمرأة دون الرجل :التعریفشرح 
  .سواء كانت بطلاق أو وفاة: مفارقة الزوج

  .انقضائهاتحریم الزواج على المرأة قبل 
  .1فراق الزوج بطلاق أو وفاة أو فسخ، وعدة الفسخ تسمى إستبراء: سبب وجوبها

ات « :العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحیاة أو وفاة لقوله تعالى: حكمها  -3 لَّقَ طَ المُ وَ
وءٍ  ةَ قُرُ لاَثَ سِهِنَّ ثَ بَّصْنَ بِأَنْفُ تَرَ غَ الكِتَابَ « :وقوله أیضا 2»یَ لُ بْ وا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتَّى یَ لاَ تَعزِمُ وَ

 ُ ه  .3»أَجَلَ
  :ع العدةأنوا: ثانیا
  :تتمثل في أنواع أربعةللعدة  إن
تعتد بثلاثة إذا طلقت فإنها " معتادة"هي كل إمرأة مدخول بها یأتیها الحیض  :العدة بالإقراء -1

وءٍ «  :قروء، لقوله تعالى ةَ قُرُ لاَثَ سِهِنَّ ثَ بَّصْنَ بِأَنْفُ تَرَ ات یَ لَّقَ طَ المُ في ، فإذا طلقت المرأة 4»وَ
ثم حاضت، فإذا طهرت إنقضت  ت، ثم طهر  ت، طهر ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاض

 .عدتها
تعتد  هصغر للكبر سنها أو المرأة المطلقة التي لا تحیض  :دة المطلقة التي لا تحیضع -2

بتُم فَعِدَّتُهنَّ ثَلاثَةَ « :لقوله تعالى رثلاثة أشه تَ رْ حِیضِ مِن نِسَائِكُم إنْ إِ ئِسنَ مِنَ المَ ئِي یَ اللاَّ وَ
م یَحِضنَ  اللاّئِي لَ ر وَ ُ  .5»أَشه

 ي إذا وضعت الحمل فقد حلت للزواجأ .تعتد المرأة الحامل بوضع حملها :العدة بالوضع -3
هنَّ  وَ « :سواء كان الفراق بسبب الطلاق أو بسبب وفاة، لقوله جل جلاله ال أَجَلُ أولات الأَحْمَ

هُنَّ  لَ نَ حَمْ  6.»أنْ یَضَعْ
                                                

 .348عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  1
 .228سورة البقرة، الآیة  2
 .225الآیة سورة البقرة،  3
 .228سورة البقرة، الآیة  4
 .04سورة الطلاق، الآیة  5
 .04الایةسورة الطلاق،  6
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تعتد المرأة المتوفي عنها زوجها غیر الحامل بأربعة أشهر  :عدة المتوفي عنها زوجها -4
ةَ «  :وعشرة أیام، لقوله تعالى عَ سِهِنَّ أَربَ تَربَّصنَ بِأَنفُ اجًا یَ ونَ أَزوَ ذَرُ فُّون مِنكُم یَ تَوَ الذِینَ یَ وَ

ا  .سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده 1»أَشهُر وعَشرً
نقضائهامعرفة بدء إحتساب العدة : ثالثا   وإ

عدتها من إنقطاع الزوجیة بالطلاق أو الوفاة، ویلغي الیوم الذي  احتسابتبدأ المرأة في « 
  .2»وقعت فیه الوفاة أو حصل فیه الطلاق في الحساب

ذا كانت بالحمل  وتنتهي العدة إذا كانت بالأشهر مع غروب شمس أخر یوم منها، وإ
روء فإن العلم بها مختص بالمرأة فقط، وقد یحدث تنتهي بمجرد الوضع، أما إذا كانت العدة بالق

تجاحد أو تناكر في أمر ثبوته بین الأطراف المعنیة، لكن یبقى القول قول المرأة ویصدق هي 
مر خاص بأحوال النساء، لكن یمكن القول أن عدة القروء تنتهي برؤیة دم الحیضة الأذلك أن 

  .الثالثة
ج تستقبل خطابا وتعید الزواج، وفي حالة قبولها الزواوبمجرد إنتهاء عدتها جاز لها أن 

م نسخة من حكم الطلاق في یتقدبإتمام إجراءات زواجها من شخص تقدم إلیها، یجب علیها 
وفي كلتا  ،حال إذا كانت معتدة من طلاق، أو شهادة وفاة زوجها إن هي إعتدت من وفاة

إلا إذا كان عقد زواجها صحیح ومبرم  الحالتین لا یمكن لها أن تتحصل على هاتین الوثیقتین
  .أمام ضابط الحالة المدنیة أو الموثق ومسجل لدى مصلحة الحالة المدنیة

نا یثیر خلاف ه ،لكن إذا كانت المرأة معتدة من طلاق قبل الدخول وأرادت إعادة الزواج
"  :حیث نجد القضاء الجزائري قد فصل في مثل هذه القضیة كالتالي ،حول صحة عقد زواجها

الشریعة (تطبیق صحیح للقانون  - الحكم برفض طلب الفسخ ورجوع الزوجة لصحة الزواج
أنه تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفي عنها زوجها ولا  "من المقرر شرعا  -)الإسلامیة

أن  -في قضیة الحال –ولما كان ثابتا  –ها تستوجب للمرأة المطلقة غیر المدخول ب
المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول وأعادت الزواج ثانیة في الأسبوع الأول 
من طلاقها، فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن یفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج 

                                                
 .234سورة البقرة، الآیة  1
 .356عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص  2
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ومتى . طبقوا صحیح القانون .الأول والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة إلى البیت الزوجي
  .1"كان ذلك إستوجب رفض الطعن

 نلأ ،نفقة المتعة ىن لها عدة وتحصل علومنه نستنتج بأن المطلقة قبل الدخول لا تكو 
عادة الزواج  ،مصالح الحالة المدنیة ىعقد زواجها مسجل لد ومنه یجوز لها إستقبال الخطاب وإ

عقد الزواج غیر  كان ىمنه مت و .نطوق الحكموهذا بناء على م ،بدون أي إشكال أو عراقیل
ك یصعب لكذ ، ونفقة المتعة ىالحق في الحصول علیكون للزوجة  لا، مسجل وحدث طلاق

 هكذاو  ،لعدم وجود عقد زواج موثق الطلاق ىدعو في لا ینظر  سمع ولا ی و، معرفة عدتها
  .الزواج إعادةتضیع علیها الفرصة في 

  الحقوق المعنویة للأبناء: الثانيالفرع 
طفل وخصته بكثیر من بالالقانون إهتماما بالغا  لقد أعطت كل من الشریعة الإسلامیة و 

  .الأحكام التي تحفظ حقوقه المختلفة ومن بین هذه الحقوق نجد الحق في النسب
  الحق في النسب: أولا

ب فلابد أن یكون للمولود نس ،"الأم والأب"النسب هو رابطة سامیة تربط الطفل بوالدیه 
 واعتداء، ولذلك حرم الإسلام التبني لما فیه من تزویر یینینسب إلیه، فینسب لأبیه ولأمه الحقیق

رسول  أنكما  . 2»هو اقسط عند االله لآبائهموادعوهم «: جلو  على الأنساب، وقال االله عز
« :حیث قال ،أولادهمالذین یجحدون نسب  الآباء ىاالله علیه وسلم قد شدد النكیر علاالله صلي 

 و، 3»وفضحه علي رؤوس الخلائق، احتجب االله عنه ،وهو  ینظر إلیه رجل جحد ولده أیما
رساء، حفظه من  الضیاع والفساد ىعل ىسعتالي فان الشارع الحكیم قد اهتم بالنسب و الب  وإ

الروابط  ىوحدة الدم الذي یعتبر اقو  ىعل الأسرةقوم ت ىوهذا حت، سلیم أساس ىقواعد البنوة عل
) والحنبلي ي، والحنف ، والمالك ي، المذهب الشافع( الأربعةاتفق فقهاء المذاهب  و. أفرادهابین 

، وطء بشبهة أو ،فاسد أویبقي ثابت سواء كان من زواج صحیحا  أبیهبان نسب الولد من 
  4.الدعوة و ،والإقرار

                                                
 .241، 240نبیل صقر، مرجع سابق، ص  1
 05. الآیة، الأحزابسورة  2
 .242الإمام البخاري ، المرجع السابق، ص3
 .191ص،المرجع السابق ،بلحاج العربي 4
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وذلك في  جمهور الفقهاء برأيقد اخذ  بأنهد جن ،الجزائري  الأسرةقانون  إلىبالرجوع  و
یثبت «  :ما یلي ىالمعدل والمتمم حیث نصت عل 05/02 الأسرةمن قانون  40نص المادة 

بكل زواج تم فسخه بعد  أوبنكاح الشبهة  أوبالبینة  أو بالإقرارالنسب بالزواج الصحیح 
من خلال نص المادة یتبین بان  و .1»القانونمن هذا  34و 33و 32الدخول طبقا للمواد 

كان عقد  ىمت و هكذا .وهو النسب الأولادحق من حقوق  أهمحفظ  إلى یسعىالمشرع الجزائري 
وكان مسجل لدي مصلحة الحالة المدنیة فان  ،موثق أوضابط الحالة المدنیة  أمامالزواج مبرما 

مصلحة  ىر مسجل لدكان الزواج غی إذا أما .نسب ابنه إنكار أویستطیع التهرب  لا الأب
لعدم  ،ه الحالةذق الولد في النسب یضیع في مثل هفان ح ،زواج عرفي أي ،الحالة المدنیة

نسب ابنه یصبح  الأب لإنكارنتیجة  و، تبین قیام الرابطة الزوجیة بین والدیه وثیقة أيوجود 
توثیق  الأولىفمن باب  ،الأنسابومنه تعم فوضي اختلاط  و بدون شهادة میلاد مجهول النسب

  .ه المشاكلذه عقد الزواج لتفادي مثل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .21ص،الأسرةالمتعلق بقانون  02/05رقم الأمر 1



 الخاتمـــــة

 

- 73  - 
 

   

 ةــــــــــالخاتم



 الخاتمـــــة

 

- 74  - 
 

بتوثیق عقد الزواج وأثره على أحكام الأسرة، والذي یعد من  المتعلق العملوفي ختام هذا 
التوصل تم لأسري للمجتمع الجزائري المسلم، أهم المواضیع التي تدخل في صمیم بناء الكیان ا

  :إلى بعض النتائج، وذلك بناء على تحلیل إشكالیة البحث، وهذه النتائج تتلخص في
إن إلزام المشرع الجزائري بتوثیق أو تسجیل عقد الزواج لدى ضابط الحالة المدنیة أو   -1

 و  الموثق من شأنه حفظ حقوق الزوجة والأبناء المادیة والمعنویة من نسب، میراث، نفقة،
فیما یتنازعون فیه ، ئهما عند موتهماالمنازعات بین الزوجین أو أولیصداق، وقطع ا

ویختصمون به من شؤون لأنه قد ینكر الواحد شیئا من الحقوق لمصلحة شخصیة له ویعجز 
 لدىالأخیر عن إثباته لغیاب الشهود أو موتهم مثلا، فإن كان عقد الزواج موثقا ومسجلا 

 .ر مجالالحالة المدنیة لم یكن للإنكا ةحلمص
زام كل من الزوجین أو ولي عدم وضع المشرع الجزائري عقوبة جزائیة في حال عدم الإلت  -2

ولم یحدد المدة القانونیة لتصریح  ،بتسجیل عقد الزواج لدى مصلحة الحالة المدنیة الزوجة
نما إكتفى فقط بتحدید مدة خمسة أیام تمنح للموثق لأجل التصریح  فقط بعقود الزواج، وإ

ومنح الزوجین دفتر المختصة بعقود الزواج، الحالة المدنیة في سجلات عقد الزواج  وتسجیل
 .عائلي

والتي تكلمت عن  ،من قانون الحالة المدنیة الجزائري 77وجود غموض في نص المادة   -3
في حال عدم  ،العقوبة الجزائیة التي قد یتعرض لها كل من ضابط الحالة والقاضي الشرعي

هذه  انصرافإلتزامهما بما جاء في هذا القانون، ومنه من هو القاضي الشرعي وهل یمكن 
، مع العلم أن هذه التسمیة هي من بقایا 1970الصفة إلى الموثق بعد قانون التوثیق عام 

 .قانون الإستعمار الفرنسي، ولیس لها وجود في نظام القانون الجزائري الحالي
دون الحصول على  ،شرع الجزائري لعقوبة جزائیة في حال تم زواج القصرعدم وضع الم  -4

من قانون الأسرة  7ترخیص الإذن بالزواج من طرف القاضي والذي نصت علیه المادة 
نما إكتفى فقط بإلزام كل من ضابط الحالة . 05/02الجزائري المعدل والمتمم بالأمر  وإ

. واج القصر في حال عدم حصولهم على الترخیصالمدنیة والموثق بعدم إبرام وتوثیق عقد ز 
حیث نص في مادته الأولى  ،المتعلق بتحدید سن الزواج 224-63على عكس القانون رقم 

) إمام المسجد(المأذون  على عقوبة جزائیة ومدنیة توقع على كل من ضابط الحالة المدنیة و



 الخاتمـــــة

 

- 75  - 
 

بالسن  التزامهمحال عدم  في، ممثلوهما القانونیان بدرجة ثانیةبدرجة أولى والزوجان و 
 .القانونیة للزواج

وهذا یتنافى مع الآیة ، الجزائري غیر موجود ولا یعمل به الإشهاد على الطلاق في القانون -5
أَشهِدُوا « :الكریمة والتي تقول وفٍ وَ رُ عْ وفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَ عرُ غْنَ أَجَلهُنَّ فَأَمسِكُوهُنَّ بِمَ لَ إِذَا بَ فَ

فقط بتسجیل حكم الطلاق في  اكتفىفالمشرع الجزائري  .02/سورة الطلاق» مِنكُمذَوِي عَدل 
على عكس الدول العربیة مثل مصر والتي تلزم  ،دون الإشهاد علیه المدنیة سجلات الحالة

جراء شكلي قانوني ، وتوثیقه لدي موثق،بضرورة الإشهاد على الطلاق  فهو شرط لازم وإ
  .مایتها من المشاكلیهدف للمحافظة على الأسرة وح

وفضلا عن هذه النتائج المتوصل إلیها، إلا أنه یمكن إدراج بعض الحلول والتوصیات 
جمالها فیما یلي   :التي یمكن الأخذ بها وإ

 إعادةك من خلال لذ و تعلق بإثبات عقود الزواجالم 777/59القانون رقم  إلىالرجوع   -1
من  رة تسجیل عقد الزواج والتصریح بهبضرو  ألزمتااللتان  ،09و  03النظر في المادتین 

وفي حالة عدم الالتزام بما  .من البناء الفعلي أیام 05في اجل  ولي الزوجة أوقبل الزوجین 
ئیة تتمثل في ، یعرض الأشخاص المعنیین بالتصریح لعقوبة جزا03جاء به نص المادة 
. انون المذكور أعلاهالقمن  09وهذا وفقا لما نصت علیة المادة  ،غرامة مالیة والحبس

ة تتناسب بصور  ،دة إحیاء هاتین المادتین من جدیدالمشرع الجزائري إعا ومنه وجب على
 الفجوة الموجودة في قانون العقوبات، جل القضاء علىوذلك لأ ،مع ظروف المجتمع الحالي

اجه، في المدة القانونیة لعدم وجود نص صریح یعاقب كل شخص لا یسجل عقد زو 
 .والحد من ظاهرة عقود الزواج العرفیة ،ةالمحدد

خص قد الجزائري  لان المشرع ،يمن قانون الحالة المدنیة الجزائر  77تعدیل نص المادة   -2
طبقا لنص  "الموثق"و "ضابط الحالة المدنیة" :شخصین فقط لإبرام وتوثیق عقد الزواج وهما

ذلك " القاضي الشرعي"تسمیة ، فمن باب أولى حذف قانون الأسرة الجزائري من 18المادة 
 و .الفرنسي الاستعمارأنها غیر موجودة في نظام قانون الأسرة الحالي وهي من بقایا قانون 

یزول الغموض عن نص المادة  ،یتناسب مع الواقع العمليحتى  وضع مكانها صفة الموثق
 .ویتضح معناها لعامة الناس
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نفس إجراءات تحریر  تلزم إتباع ضابط الحالة المدنیة سن قوانینمشرع الجزائري على   -3
حفاظا على  الزوجین شروط و المهرسیما ذكر  أمام الموثق لاالمبرم  عقد الزواج

 .لحقوقا
والذي یعاقب على زواج  ،المتعلق بتحدید سن الزواج 224-63القانون رقم  إلىالرجوع   -4

 و. القصر في حال إذا تم دون الحصول على ترخیص الإذن بالزواج من طرف القاضي
 ،وأولیاء الزوجین ن،أو المأذو  ،ع على كل من ضابط الحالة المدنیةتوقالتي هذه العقوبة 

خمسة عشرة یوما إلى ثلاثة لمدة في الحبس تتمثل جزائیة ا تكون إما والزوجین نفسیهم
یتمثل في مدني جزاء  و إما ،قدر بأربعمائة إلى ألف فرنك جدیدأشهر أو غرامة مالیة ت

وهذا طبقا لنص المادة  ،في حال ما إذا لم یتم الدخول الفعلي ،بطلان عقد زواج القصر
  . الثالثة من نفس القانون المذكور أعلاه
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 قائمة المصادر و المراجع
 

 I المصادر
 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع. 

 

 الجزء الخامس، ، صحیح البخاريالبخاري محمد بن اسماعیل ابو عبد االله ،
 . 1986-ه 1407الطبعة الاولي، دار الریان، بدون بلد الطبع،

 

 القوامیس:  

الجزء  :15، المجلد لسان العرب، مال الدین محمد بن مكرمإبن منظور ج .1
 .، بدون سنة الطبع، دار صادر، بیروتالخامس، الجزء الرابع

 

 القوانین:  

 .المتعلق بالحالة المدنیة للمسلمین بالجزائر 1882مارس  23القانون رقم  .1
 

 

المتعلق بإثبات وحجیة عقود الزواج المنعقدة في  777/57القانون رقم  .2
 .30/07/1957الجزائر تبعا لقواعد الشریعة، الصادر في 

 

 

الخاص بعقود الزواج التي یعقدها الأشخاص الذین  274/59الأمر رقم  .3
یخضعون للأحوال الشخصیة المحلیة وذلك في عمالات الجزائر والساورة 

  .م11/02/1959الصادر في 

 

استمرار العمل بالقوانین والمراسیم الفرنسیة إلا ما تعارض  56/62الأمر رقم  .4
  .منها مع السیادة الوطنیة

 

المتعلق بتحدید لسقا برام الزواج بالنسبة الى الجزائریین  224/63رقم  القانون .5
  .خارجه والجزائریات المقیمین داخل الوطن أو

 

یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  66/156الأمر رقم  .6
المؤرخة في یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة،  1966

  .49العدد ، 08/06/1966

 

سبتمبر  16ل الموافق 1389رجب عام  5مؤرخ في  69/72أمر رقم  .7
المؤرخ  63/224من القانون رقم  5یتضمن إستثناء لما نصت علیه المادة 

والمتعلق بإثبات الزواج الجریدة الرسمیة، المؤرخة في  1963یونیو  29في 
  .80العدد ، م19/09/1969

 

  19الموافق لـ  ه1389ذو الحجة عام  21المؤرخ في  70/20الأمر رقم  .8
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فبرایر المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة، المؤرخة في 
  .21عدد، م27/02/1970

یونیو سنة  9الموافق لـ 1404رمضان عام  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  .9
/ 06/ 12المؤرخة في  ، یتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة،1984
  .24عدد  ،م 1984

 

فبرایر  26الموافق لـ  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02الأمر رقم  .10
رمضان عام  9المؤرخ في  11/84المعدل والمتمم لقانون رقم  2005
والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، م 1984یونیو  9الموافق لـ ه 1404

  .15العدد ، م27/02/2005المؤرخة في  الجریدة الرسمیة،

 

 20الموافق لـ  1427محرم عام  21 المؤرخ في 06/02القانون رقم  .11
  .14المتضمن مهنة التوثیق، الجریدة الرسمیة، العدد  2006فبرایر سنة 

 

 13الموافق لـ  1428ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  07/05قانون رقم  .12
 20في  المؤرخ 75/58م المعدل والمتمم بالأمر رقم 2007مایو سنة 

، والمتضمن القانون 1975سنة الموافق لـ سبتمبر  1395رمضان عام 
  .78المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 

 

فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09قانون رقم  .13
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، 2008سنة 
  .21عدد 

 

والإجراءات  المشتمل على لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة 78المرسوم رقم  .14
  .م2000لسنة  01المعدل بموجب القانون رقم  1931المتعلقة بها، لسنة 

 

، 1959المتعلق بالأحوال الشخصیة العراقي، لسنة  188القانون رقم  .15
المتعلق بالأحوال الشخصیة العراقي، لسنة  21المعدل بموجب القانون رقم 

  .م1978

 

لإثبات في المواد المدنیة المتعلق بقانون ا 1968لسنة  25القانون رقم  .16
، 1999لسنة  18وقانون رقم  1992لسنة  23والتجاریة المعدل بالقانون 

  .الرسمیة المحررات: الأدلة بالكتابة، الفصل الأول:الباب الثاني

 

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة،  1956أوت  13الأمر رقم  .17  
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  .66عدد  ،م1956أوت  17الصادر في  الرائد الرسمي التونسي،
ه 1424من ذي الحجة  12صادر في  04/271قرار لوزیر العدل رقم  .18

بتحدید المعلومات الواجب تضمینها في ملخص عقد ) م2004فبرایر  3(
  .5186عدد ، م2004فبرایر  12المؤرخة في الزواج، الجریدة الرسمیة، 

 

الجریدة الرسمیة،  ،1976لسنة  61قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم  .19
  .2668 عدد ،01/12/1976المؤرخة في 

 

 12ه، 1331رمضان  9قانون الإلتزامات والعقود المغربي، ظهیر  .20
، الفرع الثاني الإثبات 2011سبتمبر  22م المعدل بتاریخ 1913أغسطس 

  .بالكتابة

 

  II  المراجع

 الكتب:   

 ،)قالطلا  الزواج و( الجزائري الأسرة، الوجیز في شرح قانون العربي  بلحاج .1
 .1999دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، سنة  ،الأولالجزء 

  

، الطبعة موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصیة، عزمي البكري .2
 .1996الخامسة، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 

  

الملك فهد ، بدون طبعة، مجمع 32، المجلد كتاب النكاح، أحمدبن تیمیة  .3
 .للطباعة ، المصحف الشریف، دار صادر، بیروت، بدون سنة الطبع

  

 كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات( منهاج المسلم، رجاب بو بكرا الجزائري .4
 .2002، الطبعة الأولى، دار الغد الجدید، المدینة المنورة، )ومعاملات

  

، الشریعة الإسلامیةالأحوال الشخصیة في ، محمد محي الدینعبد الحمید  .5
 .1984الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، سنة 

  

دراسة شرعیة (الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة داودي عبد القادر،  .6
 .2007الجزائر، ،لطبعة الأولى، دار البصائر، ا)قانونیة مقارنة

  

الزواج (قضایا شؤون الأسرة  يدلیل المتقاضي فیوسف،  دلاندة .7
  .، بدون سنة الطبع،الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر)والطلاق

  

، الجزء الرابع، بدون طبعة، دار الفكر الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي وهبة،  .8   



 قائمة المصادر و المراجع
 

 .م2006 -هـ  1428المعاصر، دمشق، سوریا، 
، الطبعة السابعة، الجزء ، شرح قانون الأحوال الشخصیةمصطفىالساعي  .9

 .2001 سوریا، دار الوراقة، الثاني،

  

   :سعد عبد العزیز –

أحكام الزواج والطلاق بعد (في ثوبه الجدید  قانون الأسرة الجزائري .10
 .2007هومة، الجزائر،  ، داربدون طبعة، )التعدیل

  

ضباط وسجلات الحالة المدنیة ( نظام الحالة المدنیة في الجزائر .11
ثالثة، دار هومة ، الجزائر، الطبعة ال، الجزء الأول، )والأجانب للجزائریین

2010. 

  

، الجزء الثاني، )وثائق الحالة المدنیة( نظام الحالة المدنیة في الجزائر .12
 .2010الطبعة الثالثة، دار هومة ، الجزائر، 

  

التشریعات التي تحكم نظام الحالة ( نظام الحالة المدنیة في الجزائر .13
ثالثة، دار هومة الثالث، الطبعة ال، الجزء )1882/1982 الصادرة ما بین

  .2010، الجزائر، 

  

ه 1418، الطبعة الثانیة، مكتبة السنة، مصر، نظام الطلاق ،أحمد شاكر .14
118.  

  

، دار الهدى للطباعة والنشر قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقاصقر نبیل،  .15
  .2006والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، سنة 

  

المالكي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن الثعلب البغدادي،  .16
، االثانیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار ابن الحزم، المسائل عیون

 .م 2009-ه 1430بیروت، 
  :إمام محمد كمال الدین -

  

، الجزء الأول، دار )عقد الزواج(أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین  .17
  .2000القومیة، الإسكندریة، الكتب والوثائق 

  

، )دراسة تاریخیة وتشریعیة وقضائیة(أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین  .18
  .2001الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  



 قائمة المصادر و المراجع
 

 دار الطبعة الثانیة، ،)الخطبة والزواج( الأسرةسلسلة فقه  ،محدة محمد .19
  .ر، بدون سنة الطبعالجزائ الشهاب،

  

، )أحكام الطلاق وأسبابه(بحوث في القانون ، لحسن بن الشیخآث ملویة  .20
  .، بدون سنة الطبع، الجزائردار هومة

  

المنهج الفائق والمنهل الرائق ، الونشریسي أبي عباس أحمد بن یحیى .21
 ، الجزء الأول، الطبعةوالمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق

حیاء التراث، الإمارات العربیة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامیة  وإ
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  :المـلـخـــــــــــــص
، جاء موضوع المذكرة في باب الأحوال الشخصیة والمعنون بتوثیق عقد الزواج وأثره على أحكام الأسرة

بمخاطر والإنعكاسات السلبیة والذي یهدف إلى توعیة الشباب من كلا الجنسین وخاصة المقبلین على الزواج 
في حال عدم توثیق عقود زواجهم، وذلك من ضیاع لحقوقهم وحقوق لتي قد تعكر صفو حیاتهم الزوجیة ا

إلى أي مدى حمي المشرع الجزائري حقوق : أبنائهم، وعلى هذا الأساس ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة
زواج؟ فالمشرع الجزائري ألزم بضرورة توثیق عقد الزواج، لأجل الزوجة والأبناء من خلال إلزامیة توثیق عقد ال

ء المادیة والمعنویة والمتمثلة في مهر، نفقة، میراث، نسب، وقطع المحافظة على حقوق الزوجة والأبنا
على المنهج التحلیلي والوصفي مع في دراسة هذا الموضوع وعلیه إعتمدنا  .المنازعات بین الزوجین

  :بالمنهج التاریخي وهذا ما جعلنا نخلص إلى النتائج التالیةالإستعانة 
  عدم وضع المشرع الجزائري عقوبة جزائیة في حال عدم إلتزام كل من الزوجین أو ولي الزوجة بتسجیل عقد

 .الزواج لدى مصلحة الحالة المدنیة

  من المقصود بصفة  من قانون الحالة المدنیة الجزائري والتي لم تبین 77وجود غموض في نص المادة
 .القاضي الشرعي

  عدم وضع عقوبة جزائیة ولا حتى جزاء مدني في حال زواج القصر دون تحصلهم على ترخیص بالإذن
  .بالزواج من طرف القاضي

  
    


